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إن الحمد لله نحمده، ونستعينه، ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا، وسيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمداً عبده ورسوله. أدى الأمانة، وبلّغ الرسالة، ونصح الأمة، وجاهد في الله حق الجهاد. صلى الله عليه وعلى آله الأطهار، وصحبه الأخيار، من المهاجرين والأنصار، ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، وسلّم تسليماً كثيراً. 
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أما بعد.

فإن من أعظم النعم، أن يوفق المسلم لطلب العلم الشرعي عامّة، وعلم الفقه خاصّة؛ إذ به يصحح المسلم عمله، ويعبد ربه بما شرعه. به تُعرف السنن فيؤخذ بها، وتُعرف البدع فيُحذر منها. به يعرف الحلال فيُكتفى به، ويعرف الحرام فيبتعد عنه.
ولقد وفقني الله تعالى للدراسة في جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية، في كلية الشريعة، قسم الفقه. وبعد إنهائي للسنة التمهيدية، بدأت أبحث في كتب الفقه وموسوعاته، فهداني الله تعالى لتتبع الأحكام الفقهية المتعلقة بالنار، فلاحظت أن مسائلها كثيرة، وأحكامها متعددة، وفي أبواب الفقه متناثرة، فأحببت جمعها لتكون موضوع رسالة الماجستير.

( أهمية الموضوع وأسباب اختياره:

هناك جملة من الأسباب التي دعتني لاختيار الأحكام الفقهية المتعلقة بالنار موضوعاً لرسالة الماجستير، يمكن إجمالها في الآتي:

· كثرة الأحكام الفقهية المتعلقة بالنار، وانتشارها في أبواب الفقه الإسلامي. مما يؤكد أهمية جمعها في عقد واحد؛ ليسهل معرفتها، والرجوع إليها.
· ما استجد من مسائل عديدة متعلقة بالنار، كاستخدام المدفأة، والتوسع في استخدام الألعاب النارية، مما يستلزم دراسة واسعة، ومؤصلة. وهذا شأن الأطروحات العلمية، والرسائل الجامعية.
· وجود الأسلحة الحديثة التي ينتج عن استخدامها حدوث نار كبيرة وعظيمة.
· تعلق جملة من الأحكام بإطفاء النار وهذا له ارتباط بعمل الدفاع المدني، مما يجعل مسائل البحث حلقة وصل بين العلم الشرعي، والواقع العملي.
· أن النار وسيلة من وسائل الإتلاف، والذي له تعلّق بمسائل عديدة من أبواب المعاملات في الفقه الإسلامي.
· رغبتي في البحث عن الأحكام الفقهية المتعلقة بالنار؛ للتعرف على دقائق أحكامها.
( الدراسات السابقة. 
لم أقف على دراسة خاصة بالنار، غير أني وجدت دراسات لها تعلق ببعض مسائل البحث، ومن ذلك:
· أحكام الاحتراق.
بحث تكميلي لنيل درجة الماجستير في المعهد العالي للقضاء، للباحث فالح الفالح. وفقه الله تعالى.
وقد تناول البحث مسائل تتعلق بالاحتراق، فهو بحث في أثر من آثار النار وهو الاحتراق أما هذا البحث فيشمل النار وما يترتب عليها من احتراق، أو رماد ، أو دخان. 

ومن خلال المقارنة بين البحثين تبيّن، أن هذا البحث انفرد بجملة من المسائل وهي على سبيل الاختصار:

· مبحث الأحكام المتعلقة بالنار في المعاملات والنكاح.
· فصل الأحكام المتعلقة بإطفاء النار.

· المسائل المتعلقة بالنار ذاتها، كالصلاة إليها، وإيقادها في المسجد، والإعلام بها للصلاة، والصيام، والمسؤولية المترتبة على إهمال النار، وغيرها.
· المسائل المتعلقة بما يترتب على النار من دخان، أو رماد.

· كما توجد مسائل متناثرة انفرد بها هذا البحث في أبواب متعددة. 
والله المستعان.
· أحكام تلف الأموال.
بحث لنيل درجة الدكتوراة في جامعة أم القرى للباحث الدكتور: عبد الله الغطيمل وفقه الله تعالى.
وهو بحث كبير، وواسع. شمل جميع أحكام التلف حتى في العبادات كتلف مال الزكاة وغيرها. وحيث إن النار من وسائل الإتلاف فقد اشترك البحثان في بعض المسائل التي تتعلق بالإحراق، ومن ذلك:
· احتراق مال الزكاة.



· احتراق المبيع بآفة.

· احتراق الوديعة.

· احتراق العارية.

· احتراق العين المؤجرة.
وقد تناول الباحث الدكتور عبد الله الغطيمل هذه المسائل من ناحية تلفها بغض النظر عن وسيلة الإتلاف النار أم غيرها. وبناء على ذلك فإن صلته بموضوع النار غير مباشرة.

كما أنه بالنظر في كلام الفقهاء يتبيّن أن التلف بالنار قد يختص ببعض الأحكام كما في الوديعة، فلو ادّعى المودَع تلف الوديعة قُبِل قولُه. ولو ادّعى احتراقها فإن من الفقهاء رحمهم الله تعالى من يفرّق بين ما إذا كان الحريق ظاهراً، أم لا.

كما أن هذا البحث قد انفرد ببيان الأحكام المتعلقة بالنار في غير الإتلاف. وهي كثيرة.هذا ما تيسر الوقوف عليه من الدراسات السابقة، ومن خلال النظر فيها يظهر أن هناك جملة من الأحكام تتعلق بالنار، لم يخصّص لها بحث مستقل؛ لذا كان جديراً أن تخصص لها رسالة علمية، ولعل هذا البحث أن يقدّم خدمة للفقه الإسلامي بتناوله لتلك المسائل.
والله المستعان. 
( منهج البحث:

يتبين منهج البحث فيما يلي:

( أبيّن المراد بالمسألة -إن احتاجت إلى ذلك- قبل بيان حكمها؛ ليتضح المقصود من دراستها.
( إذا كانت المسألة من مواضع الاتفاق فأذكر حكمها بدليلها، مع توثيق الاتفاق من مظانّه المعتبرة.
( إذا كانت المسألة من مسائل الخلاف، فأتّبع ما يلي:
· أحرّر محل الخلاف، إذا كانت بعض صور المسألة محل خلاف، وبعضها محل اتفاق.

· أذكر الأقوال في المسألة، وبيان من قال بها من أهل العلم، مبتدئاً بالقول الراجح في نظري.
· أقتصر على المذاهب الفقهية الأربعة، وأحياناً أذكر ما تيسر الوقوف عليه من أقوال السلف الصالح، وإذا لم أقف على المسألة في مذهب ما، فأسلك بها مسلك التخريج، إن ظهر لي وجهاً له.

· أحرص على توثيق الأقوال من كتب المذهب نفسه.

· أحرص على تقصي أدلة الأقوال، مع بيان وجه الدلالة، وذكر ما يرد عليها من مناقشات، وما يجاب به عنها إن كانت ثم إجابة.

· أذكر القول الراجح مع بيان سبب الترجيح، وذكر ثمرة الخلاف إن وجدت.

( أعتمد على أمهات المصادر والمراجع الأصلية، في التحرير والتوثيق والتخريج والجمع.
( أعتني بدراسة ما جدّ من القضايا، مما له صلة واضحة بالبحث.
( أكتب الآيات بخط المصحف، مع بيان اسم السورة، ورقم الآية.
( أخرّج الأحاديث على المنهج التالي: 
· إن كانت في الصحيحين أو أحدهما. فأكتفي بتخريجه منهما، أو من أحدهما، مبتدئاً بمن له لفظ الحديث.

· فإن لم يكن فيهما خرّجته من كتب السنة المشهورة، مبتدئاً بمن له لفظ الحديث، مع بيان كلام أهل العلم في درجته.

( أخرّج الآثار من مصادرها، وأذكر ما تيسر الوقوف عليه من حكم العلماء عليها.
( أحرص على التعريف بالمصطلحات وشرح الغريب.

( أعتني بقواعد اللغة العربية، والإملاء، وعلامات الترقيم.
( أجعل الخاتمة عبارة عن ملخص للرسالة، تعطي فكرة واضحة عما تضمنته الرسالة، مع إبراز أهم النتائج، والتوصيات.
( أترجم للأعلام غير المشهورين. أما المشهورون كالخلفاء الأربعة، ومن عرف بكثرة الرواية عن رسول الله ¢ من الصحابة كأبي هريرة، وأنس، وجابر، وابن عمر، وابن الزبير، وابن عباس، وابن مسعود، وابن عمرو، وعائشة ( . وكذلك من اشتهر من العلماء كالأئمة الأربعة، وابن حزم، وشيخ الإسلام، وتلميذه ابن القيم رحمهم الله تعالى فلم أترجم لهم؛ لشهرتهم.
( ألحق الرسالة بالفهارس الفنيّة المتعارف عليها، وهي:
· فهرس الآيات القرآنية.

· فهرس الأحاديث. 
· فهرس الآثار.

· فهرس الأعلام.
· فهرس الكلمات الغريبة والمصطلحات.

· فهرس المراجع والمصادر.

· فهرس الموضوعات.
( خطة البحث:
يشتمل البحث على مقدمة، وتمهيد، وثلاثة فصول، وخاتمة، إضافة إلى الفهارس.

( المقدمة: 

وتشتمل على:

· أهمية الموضوع وأسباب اختياره.
· الدراسات السابقة.
· منهج البحث.
· خطة البحث.
( التمهيد:
بيان المراد بالنار، والألفاظ ذات الصلة بها، وفوائدها.

وفيه ثلاثة مطالب:

المطلب الأول: تحديد المراد بالنار.

المطلب الثاني: الألفاظ ذات الصلة.

المطلب الثالث: من فوائد النار.

( الفصل الأول: الأحكام المتعلقة بالنار في العبادات.
وفيه ثلاثة مباحث:

المبحث الأول: الأحكام المتعلقة بالنار في الطهارة.

وفيه مطلبان:

المطلب الأول: الأحكام المتعلقة بالنار في طهارة الحدث.

وفيه ثمان مسائل:

المسألة الأولى: الطهارة بالماء المسخن بالنار.
المسألة الثانية: الوضوء مما مست النار.
المسألة الثالثة: الوضوء من نفط النار.

المسألة الرابعة: التيمم مع القدرة على تسخين الماء بالنار.

المسألة الخامسة: التيمم برماد النار.

المسألة السادسة: التيمم بما مسته النار.

المسألة السابعة: إحراق المصحف بالنار.

المسألة الثامنة: إحراق الأوراق المشتملة على ذكر الله.

المطلب الثاني: الأحكام المتعلقة بالنار في طهارة النجس.

وفيه مسألتان:

المسألة الأولى: تطهير النجاسات بالنار.

المسألة الثانية: تخليل الخمر بالنار.
المبحث الثاني: الأحكام المتعلقة بالنار في الصلاة والجنائز.

وفيه مطلبان:
المطلب الأول: الأحكام المتعلقة بالنار في الصلاة.

وفيه خمس مسائل:
المسألة الأولى: إيقاد النار للإعلام بالصلاة.
المسألة الثانية: الصلاة إلى النار وما يلحق بها.

المسألة الثالثة: إيقاد النار في المسجد.
المسألة الرابعة: الاستصباح بالدهن النجس والمتنجس.
المسألة الخامسة: صلاة الهارب من النار.

المطلب الثاني: الأحكام المتعلقة بالنار في الجنائز.

وفيه تسع مسائل:
المسألة الأولى: الكي.
المسألة الثانية: الإحراق لمنع العدوى.

المسألة الثالثة: جراحة التجميل للحروق.

المسألة الرابعة: الحكم بالاستشهاد للمحترق.
المسألة الخامسة: تغسيل الميت المحترق.
المسألة السادسة: الصلاة على المستحيل باحتراق.
المسألة السابعة: اتباع الجنازة بالنار.
المسألة الثامنة: إدخال ما مسته النار القبر.
المسألة التاسعة: إيقاد النار على القبر.

المبحث الثالث: الأحكام المتعلقة بالنار في الزكاة والصيام والحج والجهاد.

وفيه أربعة مطالب:
المطلب الأول: احتراق مال الزكاة.

المطلب الثاني: الأحكام المتعلقة بالنار في الصيام.

وفيه مسألتان:
المسألة الأولى: إيقاد النار للإعلام بدخول رمضان وخروجه.
المسألة الثانية: استنشاق الصائم للدخان.

المطلب الثالث: أكل المحرم مما مست النار من الطيب.

المطلب الرابع: الأحكام المتعلقة بالنار في الجهاد.

وفيه أربع مسائل:

المسألة الأولى: استخدام النار في قتال الكفار.
وفيها فرعان:


الفرع الأول: استخدام النار لما يملكه الكفار من أشجار.

الفرع الثاني: استخدام النار في قتال الكفار أنفسِهم.
المسألة الثانية: استخدام ما يعم الإحراق من الأسلحة الحديثة في قتال الكفار. 

المسألة الثالثة: إحراق ما عجز المسلمون عن نقله من أسلحة الأعداء وغيرها.

المسألة الرابعة: إحراق مال الغال.
( الفصل الثاني: الأحكام المتعلقة بالنار في غير العبادات.

وفيه مبحثان:

المبحث الأول: الأحكام المتعلقة بالنار في المعاملات والنكاح.

وفيه مطلبان:

المطلب الأول: الأحكام المتعلقة بالنار في المعاملات.

وفيه ثمان مسائل:

المسألة الأولى: الأحكام المتعلقة بالنار في البيع.

وفيها أربعة فروع:

الفرع الأول: بيع المواد المشعلة للنار.

الفرع الثاني: بيع الألعاب النارية.

الفرع الثالث: احتراق المبيع بآفة سماوية.

الفرع الرابع: تفرق المتبايعين خوفا من النار.

المسألة الثانية: الأحكام المتعلقة بالنار في الربا.

وفيها فرعان:

الفرع الأول: بيع ما مسته النار بمثله.

الفرع الثاني: بيع ما مسته النار بأصله.
المسألة الثالثة: السلم فيما مسته النار.

المسألة الرابعة: احتراق العين المؤجرة عند الأجير.

المسألة الخامسة: الشركة في النار.

المسألة السادسة: احتراق الوديعة.

المسألة السابعة: احتراق العارية.
المسألة الثامنة: التوارث بين الموتى بالحريق.

المطلب الثاني: الأحكام المتعلقة بالنار في النكاح.

وفيه مسألتان:

المسألة الأولى: إعلان النكاح بالنار.

المسألة الثانية: أثر العيب بالحرق على استمرار النكاح.
المبحث الثاني: الأحكام المتعلقة بالنار في العقوبات.

وفيه ثلاثة مطالب:

المطلب الأول: الأحكام المتعلقة بالنار في الجنايات.

وفيه مسألتان:

المسألة الأولى: حرق النفس أو عضو منها بالنار.

وفيها ستة فروع:

الفرع الأول: تعذيب الإنسان بالنار.

الفرع الثاني: القتل بالنار. 

الفرع الثالث: المماثلة بالقتل بالنار.

الفرع الرابع: إحراق المقتول إخفاء للجريمة.

الفرع الخامس: دفع الصائل بالنار.
الفرع السادس: مسؤولية الضرر الناتج عن إهمال النار.

وفيه ثلاثة أقسام:

القسم الأول: ترك النار عند النوم.

القسم الثاني: ترك النار عند الأطفال.

القسم الثالث: انتقال النار إلى الجار.
المسألة الثانية: الجناية على الحيوان بالنار.

وفيها فرعان:

الفرع الأول: إحراق الحيوانات وما في حكمها بالنار.
الفرع الثاني: وسم الحيوان بالنار.

المطلب الثاني: الأحكام المتعلقة بالنار في الحدود.

وفيه خمس مسائل: 

المسألة الأولى: إحراق اللوطي بالنار.

المسألة الثانية: إحراق الأموال العامة.

المسألة الثالثة: قتال البغاة بالنار وما يعم الإحراق به.

المسألة الرابعة: إحراق الزنادقة والمرتدين.

المسألة الخامسة: حسم الأعضاء المقطوعة بالنار.

المطلب الثالث: الأحكام المتعلقة بالنار في التعازير.

وفيه ثلاث مسائل:

المسألة الأولى: إحراق آلات وأمكنة المعاصي. 

المسألة الثانية: إحراق الدابة الموطوءة بالنار.

المسألة الثالثة: التعزير بإحراق المال.

( الفصل الثالث: الأحكام المتعلقة بإطفاء النار.
وفيه تمهيد ومبحثان:

التمهيد: وسائل السلامة الواقية من الحريق.
المبحث الأول: الأحكام المتعلقة بإطفاء النار في العبادات.

وفيه خمسة مطالب:
المطلب الأول: التحذير من الحريق وقت الصلاة والخطبة. 

وفيه مسألتان:

المسألة الأولى: التحذير من الحريق وقت الصلاة.

المسألة الثانية: التحذير من الحريق وقت الخطبة.

المطلب الثاني: صفة الصلاة أثناء إطفاء النار.

المطلب الثالث: التحرك في الصلاة لإطفاء النار أو إنقاذ معصوم منها.

المطلب الرابع: الذكر عند إطفاء النار.

المطلب الخامس: الفطر لإطفاء الحريق.

المبحث الثاني: الأحكام المتعلقة بإطفاء النار في غير العبادات.

وفيه مطالبان:

المطلب الأول: هدم البنيان لإطفاء الحريق.

المطلب الثاني: الدخول في الحريق.

( الخاتمة:
وتشمل:

· أهم النتائج.
· أهم التوصيات.
( الفهارس:
وتشمل:

· فهرس الآيات القرآنية.
· فهرس الأحاديث النبوية.
· فهرس الآثار.
· فهرس الأعلام.
· فهرس الكلمات الغريبة والمصطلحات.
· فهرس المراجع والمصادر.
· فهرس الموضوعات.

هذا وقد واجهتني في أثناء البحث صعوبات متعددة يسّر الله تعالى تجاوزها. ومن أهمها:

· أن مسائل البحث من المسائل الدقيقة، التي يتطلب البحث عنها جهداً كبيراً وبحثاً في غير مظانّ المسألة.
· أن جملة من مسائل البحث، لم أقف فيها على قول في بعض المذاهب، مما يتطلب النظر الدقيق في نظائرها؛ للتخريج عليها.
· أن البحث قد احتوى جملة من المسائل المستجدّة، مما يتطلب جهداً أكبر، ونظراً أعمق. والله المستعان.

( شكر وتقدير.
لا يسعني بعد إنهاء البحث، إلا أن أشكر الله تعالى على ما تفضّل به عليّ من اختيار هذا الموضوع، وإنهاء الكتابة فيه. ثم أشكر والديّ حفظهما الله تعالى، وولاة الأمر في هذه البلاد المباركة -حرسها الله تعالى- والقائمين على هذه الجامعة على ما يبذل لطلاب العلم من رعاية.كما أتقدم بالشكر لمشايخي وزملائي في كلية الشريعة بالرياض، وفي كلية الشريعة والدراسات الإسلامية بالأحساء عامةً، ولقسم الفقه خاصةً. والذين كان لهم الأثر بعد الله تعالى في تخطّي عقبات البحث. وأخص بالشكر شيخي المشرف على الرسالة صاحب الفضيلة الدكتور/ إبراهيم بن ناصر الحمود الأستاذ المشارك في المعهد العالي للقضاء الذي ألفيته شيخاً كريماً رحيماً، وأستاذاً موجهاً ناصحاً، ولقد كان لتوجيهاته أبلغ الأثر في الباحث، والبحث. فجزاه الله تعالى خير الجزاء وبارك الله له في ذريته، ونفع الله تعالى بعلمه.
والشكر موصول لكل من قدّم لي خدمة في إنجاز البحث، ومن بينهم إدارة الدفاع المدني على حسن تعاونهم، وتجاوبهم أثناء زيارتي لهم، وتسهيلهم التعرف على بعض الأنظمة والضوابط المتبعة لديهم.
كما أسأله تعالى أن يجعل عملي كله صالحاً، ولوجهه خالصاً، ولا يجعل لأحد فيه شيئاً. وأن يغفر لي ولوالدي ولمشايخي ولمن له فضل عليّ. 
والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين، وعلى آله وصحبه أجمعين.
كتبه

عمر بن عبد العزيز بن عيسى السعيد


التمهيد
وفيه ثلاثة مطالب:
المطلب الأول: المراد بالنار.
المطلب الثاني: الألفاظ ذات الصلة.
المطلب الثالث: من فوائد النار.
   ( المطلب الأول: تحديد المراد بالنار.
الأصل اللغوي لكلمة النار هو: النون، والواو، والراء، وهذا الأصل يدل على: إضاءة، واضطراب، وقلة ثبات. وسمِّيت النار بذلك من طريقة الإضاءة، ولأن ذلك يكون مضطرباً سريع الحركة.(
) 
والنار مؤنثة، وقد تذكر. وهي من الواو؛ لأن تصغيرها نويرة. جمعها: أنوار، ونيران، ونِيَرة، ونُورٌ، ونِيار، وأنيار. (
)
والنار تطلق في لغة العرب على عدة معان منها:(
)
· اللهيب الذي يبدو للحاسة. قال تعالى:  ( (((((((((((((( (((((((( ((((((( (((((((( ((
)
أي تقدحون من الزناد، وتستخرجون النار من أصلها.(
)
وقال تعالى: ( ((((((( (((((( ((((( ((((( ((((((((( (((((((((( (((((( (((((((( (((((( ((((((( (((((((((( (((( ( (
)
· نار جهنم. قال تعالى:  ( (((((((( ((((((((( (((( ((((((((( ((((((((( ((
)
· السمة. وهي العلامة، يقال: ما نار هذه الناقة. أي ما سمتها، سميت ناراً؛ لأنها بالنار توسم. 

والمراد بها في هذا البحث: 
نار الدنيا؛ لأن البحث هنا عن الأحكام الفقهية، وهي فرع التكليف، والتكليف إنما يكون في الدنيا، لا في الآخرة. 
ونار الدنيا هي: 
جوهر لطيف لها لهب يدرك بالحواس، يمثله النور والحرارة المحرقة.(
) 
فيشمل البحث: 
كل ما يتعلق بالنار: من استعمال، وما يتصل بها من دخان، وما يعقبها من رماد، وما يترتب 
عليها من إحراق. كما يشمل الآلات التي تحدث ناراً باستخدامها، كالأسلحة، والألعاب النارية.
   ( المطلب الثاني: الألفاظ ذات الصلة.
ومما يتعلق بالنار من ألفاظ:
1- الحرق. وما يشتق منه:
قال في مقاييس اللغة:(
) الحاء والراء والقاف أصلان. أحدهما: حكّ الشيء بالشيء، مع حرارة والتهاب. وإليه يرجع فروق كثيرة.

ومن هذا الأصل يظهر وجه العلاقة بين النار والإحراق. فمن وسائل إيقاد النار، الأخشاب التي يحك بعضها ببعض فتخرج منه النار.(
) وقد أشار القرآن الكريم إلى ذلك في قوله تعالى: ( (((((((((((((( (((((((( ((((((( (((((((( (((( ((((((((( ((((((((((( (((((((((((( (((( (((((( (((((((((((((( (((( (((((( (((((((((((( (((((((((( (((((((((( (((((((((((((( (((( ( (
) 

فقد ذكر في تفسير الآية أن "العرب لهم شجرتان: إحداهما المرخ، والأخرى العفار، إذا أخذ منهما غصنان أخضران، فحك أحدهما بالآخر تناثر من بينهما شرر النار"(
)
والإحراق: إيقاع نار ذات لهيب في الشيء.(
)
والحريق: اضطرام النار وتحرقها.(
)
وقد سمّى الله تعالى عذاب النار بعذاب الحريق. قال تعالى: ( (((( ((((((((( ((((((((( ((((((((((((((( ((((((((((((((((( (((( (((( (((((((((( (((((((( ((((((( (((((((( (((((((( ((((((( ((((((((((( (((( ((
)
والحرْق: أثر النار في الثوب، وغيره. جمعه حروق.(
) 
والحَرَق بالتحريك: النار.(
) ومنه حديث {... وصاحبُ الحَرَق شهيد}(
) 

وحرق النار : لهبها.
والحارقة: النار. يقال: ألقى الله الكافر في حارقته، أي في ناره.

والحُرقة: حرارة النار.

ونار حُراق، وحِراق: تحرق كل شيء.

وحرّاق: ما يقدح به النار.(
) 
2- الدخان.
الدال والخاء والنون أصل واحد وهو الذي يكون من الوقود، ثم يشبه به كل شيء يشبهه من عداوة ونظيرها.
الدخان والدخّان: ما يتصاعد من دقائق الوقود غير المحترقة.

جمعُه: أدخِنة، ودواخِن، ودواخين.

يقال: دَخَنَت النار تَدخُن إذا ارتفع دخانها. 
ودخِنَت تَدخَن إذا ألقيت عليها حطباً فأَفْسدتَها حتى يهيج لذلك دخان شديد.(
)
الفرق بين الدخان والبخار:
البخار: كل دخان يسطع من ماء حار فهو بخار وكذلك من الندى. وبخار الماء ما يرتفع منه كالدخان.(
) 
فما يخرج من الماء أو غيره من المائعات إذا عُرض على النار فهو بخار. وما يخرج من الجماد إذا عرض على النار فهو دخان.

علاقته بالنار:
أن الدخان ينشأ عن النار، بل يستدل على وجود النار بالدخان.
3- اللهب.
اللام والهاء والباء: أصل صحيح، وهو ارتفاع لسان النار.

يقال: التهبت النار التهاباً. ارتفع ضوؤها ولمع لمعاناً شديداً.(
)
واللهب يطلق على معان منها:(
)
· اشتعال النار، إذا خلص من الدخان.
قال تعالى: ( (((((((((( (((((( ((((( (((((( ((( ( (
)
وبمعناه : اللّهْب، واللَّهيب، واللُّهبان بالضم، واللَّهَبَان محركة.
ولهيب النار: حرها.(
) وقد ألهبها فالْتهبتْ، ولهّبها فتلهّبت: أوقدها. قال الشاعر:
تَسْمَع منها في السَّلِيقِ الأَشهبِ   مَعْمَعةً مثلَ الضِّرام المُلْهَب

والتهبت النار وتلهَّبت أي اتقدت.

واللهب للنار، والوهج للجمر.(
)
· الغبار الساطع كالدخان المرتفع من النار.
علاقته بالنار:

المعنى الأول هو الذي له ارتباط بالبحث؛ إذ اللهب ينشأ عن النار.
4- الجمر. 
الجيم والميم والراء أصل واحد يدل على التجمع.(
)
والجمر يطلق في لغة العرب على معان منها: (
)
· جمر النار. وهو: النار المتّقدة. واحدته: جَمْرة. 

والمِجْمَر والمِجْمَرَة: التي يوضع فيها الجمر مع الدخنة، وقد اجتمر بها. والمِجْمَر قد تؤنث، وهي التي تدخّن بها الثياب. 

وبعضهم فرّق بينهما: فمن أنّثه ذهب إلى أنها النار. ومن ذكّره عنَى به الموضع.
وأنشد:

لا يصطلي النار إلا مِجْمَراً أَرِجا

أراد إلا عوداً أرجاً على النار.(
)
والوهج للجمر، واللهب للنار.(
)
· واحدة جمرات المناسك وهي ثلاث جمرات يرمين بالجمار. والجمرة الحصاة.

علاقته بالنار:

المعنى الأول هو الذي له ارتباط بالبحث؛ لأن الجمر ما دام متّقداً فهو نار، أما إذا بَرَدَ، فهو فحم.(
)
5- الشرر.
الشين والراء أصل واحد يدل على الانتشار والتطاير.(
) شَرَر على وزن جبل. وشِرار على وزن كتاب.

ويطلق في لغة العرب على معان منها:(
)
· ما يتطاير من النار. واحده شررة. وهو أجزاء صغيرة متوهجة تنفصل عادة من جسم يحترق. 
قال تعالى: ( ((((((( ((((((( (((((((( (((((((((((( (((( ( (
)
أي يتطاير الشرر من لهب النار كالقصر.(
)
· إبراز الشيء وإظهاره. ومنه قولهم: أشررتُ الشيء أبرزته، وأظهرته.

علاقته بالنار:

المعنى الأول هو الذي له علاقة بالبحث؛ لأن الشرر مما ينشأ عن النار، ويتطاير منها.
6- الرماد.
الراء والميم والدال ثلاثة أصول: 

أحدها: مرض من الأمراض.

والآخر: لون من الألوان

والثالث: جنس من السَّعْي.(
) 

والرّماد يطلق في لغة العرب على معان منها: 
· دُقاق الفحم من حُراقة النار، وما هبا من الجمر فطار دقاقاً. 

وفي المعجم الوسيط:(
) ما تخلف من احتراق المواد.
والطائفة منه رمادة. وجمع رماد: أرمِدة، أرْمِداء، إرمِداء.
وإذا قيل: رجل عظيم الرماد. أي كثير الأضياف؛ لأن الرماد يَكثُر بالطبخ.(
)
وهمدت النار ماتت وصارت رماداً، فإذا بقي في الرماد حرها فهو المليل.(
)
وفي الحديث عن أبي هريرة أن رجلاً قال: يا رسول الله إن لي قرابة أصلهم ويقطعوني وأحسن إليهم ويسيئون إلي وأحلم عنهم ويجهلون علي. فقال: {لئن كنت كما قلت فكأنما تُسِفُّهم المَلّ ولا يزال معك من الله ظهير عليهم ما دمت على ذلك}(
) 
· الهلاك، ومنه قولهم: رمد القوم رمداً، إذا هلكوا. ومنه عام الرمادة. (
)
علاقته بالنار:
المعنى الأول هو الذي له علاقة بالبحث؛ لأن الرماد آخر مراحل النار إذا خمدت.
   ( المطلب الثالث: من فوائد النار.
لقد امتن الله تعالى علينا بتسخير النار؛ للاستفادة منها بأنواعَ كثيرةٍ من الفوائد. 
ومن جملتها:

· أنها تذكّر نار الآخرة. 
وقد قدّمت هذه الفائدة؛ لأن الله تعالى بدأ بها في قوله تعالى:  ( (((((((((((((( (((((((( ((((((( (((((((( (((( ((((((((( ((((((((((( (((((((((((( (((( (((((( (((((((((((((( (((( (((((( (((((((((((( (((((((((( (((((((((( (((((((((((((( ((
)
وجه الاستدلال:
قوله تعالى:  ( (((((( (((((((((((( (((((((((( ( "يعني نار الدنيا موعظة للنار الكبرى"(
) يؤيد ذلك حديث أبي هريرة ( أن النبي ¢ قال: {ناركم جزء من سبعين جزءاً من نار جهنم الآخرة. قيل يا رسول الله: إن كانت لكافية. قال: فضلت عليهن بتسعة وستين جزءاًً كلهن مثل حرها}(
)
ومعنى الحديث أنه لو جمع كل ما في الوجود من النار التي يوقدها بنوا آدم، لكانت جزءاً من أجزاء جهنم المذكورة. وبيانه أنه لو جمع حطب الدنيا، فأوقد كله حتى صار ناراً، لكان الجزء الواحد من أجزاء نار جهنم - الذي هو من سبعين جزءا - أشد من حر نار الدنيا.(
) ولقد كان السلف الصالح يتذكّرون النار عند استعمالهم الماء الحار،(
) وعند رؤيتهم الكير، وفي أيام شدة الحرارة، فكيف إذا رأوا ناراً! وهذا من صلاح قلوبهم. بينما يرى أحدنا ناراً موقدة، فلا يتذكر نار الآخرة. نسأل الله تعالى أن يحيي قلوبنا، ويعافينا من نار الدنيا والآخرة.
· أنها تستعمل في الإضاءة. 
قال تعالى: ( (((( ((((( (((((( ((((((( (((((((( (((((((((((( ((((((( ((((((((( (((((( ((((((((( ((((((((( (((((((( (((((((( (((( (((((( ((((( (((((((( ((((( (((( ( (
)
قوله: بقبس أي شهاب من نار. وهذا يدل على وجود الظلام.(
) 
وجاء في حديث جابر ( قال:{رأى ناس ناراً في المقبرة فأتوها فإذا رسول الله في القبر.....}(
)  فالذي يظهر أنهم استخدموها للاستضاءة بها. ولم يزل الناس إلى وقت قريب مصدرهم في الإضاءة النار في مساجدهم وبيوتهم، حتى يسر الله تعالى لهم المصابيح الكهربائية.
· أنها تستعمل للتدفئة.

قال تعالى: ( (((( ((((( ((((((( (((((((((( ((((((( ((((((((( (((((( ((((((((((( (((((((( (((((((( (((( ((((((((( ((((((((( (((((( (((((((((( ((((((((((( ((( ((
) 
قوله: تصطلون: أي "يستدفئون من البرد"(
) ولا شك أن من خصائص النار الحرارة التي يقاوم بها البرد. ولا يزال الناس يستعملون في الأوقات الباردة أنواعاً من المدافئ ذات اللهب.
· أنها تستعمل في الطبخ.

ومن ذلك حديث عائشة رضي الله عنها قالت: {كان يأتي علينا الشهر ما نوقد فيه ناراً، إنما هو التمر والماء، إلا أن نؤتى باللُّحَــيْم}(
) فاستدلت رضي الله عنها على عدم إيقادهم للنار على عدم الطبخ، ومع تقدّم الآلات الكهربائية، إلا أنه لا يزال كثير من الناس يستخدمون النار في الطبخ.
· أنها تستعمل في التعذيب والقتل.
قال تعالى: ( (((((((( (((((((((( ((((((((((((( ((((((((((((( ((( ((((((( (((((((((( (((( ((
)
حيث جمعوا لإبراهيم عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام حطباً كثيراً. وأضرموها ناراً فكان لها شرر عظيم، ولهب مرتفع.(
) يريدون بذلك إحراقه عليه الصلاة والسلام عقوبة على تكسيره لآلهتهم. 
وقد جاءت شريعتنا المباركة بالنهي عن التعذيب بالنار كما في الحديث {...وإن النار لا يعذب بها إلا الله...}(
) 
· أنها تستعمل في التداوي كالكي.

يدل على ذلك فعله ¢ كما سيأتي إن شاء الله تعالى.(
)
· الاستخدامات المعاصرة للنار.
لقد هدى الله تعالى الإنسان للاستفادة من النار في مجالات عديدة ومتنوعة. فمن ذلك: (
) 
- أنها توفر الطاقة اللازمة لإدارة الآلات، وتشغيل الصناعات.

- أنها تستخدم غالباً في فصل أغلب المعادن من خاماتها. 
- أنها تستخدم في طرق وسحب المعادن؛ لتشكيلها إلى أدوات مفيدة.
الفصل الأول:
الأحكام المتعلقة بالنار في العبادات.

وفيه ثلاثة مباحث:

المبحث الأول: 
الأحكام المتعلقة بالنار في الطهارة.

المبحث الثاني: 
الأحكام المتعلقة بالنار في الصلاة والجنائز.

المبحث الثالث: 
الأحكام المتعلقة بالنار في الزكاة والصيام والحج والجهاد.

المبحث الأول:
الأحكام المتعلقة بالنار في الطهارة.

وفيه مطلبان:

المطلب الأول: 
الأحكام المتعلقة بالنار في طهارة الحدث.

المطلب الثاني: 
الأحكام المتعلقة بالنار في طهارة النجس.

المطلب الأول: 
الأحكام المتعلقة بالنار في طهارة الحدث.

وفيه ثمان مسائل:

المسألة الأولــى: الطهارة بالماء المسخن بالنار.
المسألة الثانيـة: الوضوء مما مست النار.
المسألة الثالـثة: الوضوء من نفط النار.

المسألة الرابــعة: التيمم مع القدرة على تسخين الماء بالنار.

المسألة الخامسة: التيمم برماد النار.

المسألة السادسة: التيمم بما مسته النار.

المسألة السابعـة: إحراق المصحف بالنار.

المسألة الثامنـة: إحراق الأوراق المشتملة على ذكر الله.

   ( المسألة الأولى: الطهارة بالماء المسخن بالنار.
الماء البارد يحتاج إلى تسخينه قبل استعماله في الطهارة، ومن خصائص النار الحرارة التي يسخن بها الأشياء الباردة. وبالنظر لوقود النار يتبين أن له حالين:
( الحال الأولى: أن يُسخن بوقود طاهر كحطب، ونحوه. وهذا على قسمين:
· القسم الأول: ما لم يشتد حرّه فتجوز الطهارة منه بالاتفاق.(
)
ودليل الجواز:

الدليل الأول:

أنه داخل في مسمى الماء الوارد في قوله تعالى:  ( (((((( ((((((((( (((((( ((
)(
)
الدليل الثاني:

ثبوت الوضوء من الماء المسخن، عن بعض الصحابة كعمر، وابنه (.(
)
· القسم الثاني: ما اشتد حرّه. وقد اختلف العلماء فيه على قولين:

القول الأول: تكره الطهارة منه. وهو قول المالكية،(
) والشافعية،(
) والحنابلة.(
) 
القول الثاني: لا تكره الطهارة منه. وهو قول الحنفية.(
)
استدل أصحاب القول الأول:

بأن ما اشتد حرّه من الماء، يمنع كمال الطهارة والإسباغ، وينافي الخشوع.(
) 

استدل أصحاب القول الثاني:

أن الأدلة الدالة على جواز الطهارة بالماء المسخّن مطلقة تشمل ما اشتد حرّه، وغيره.

ويمكن الجمع بين القولين: بأن الوضوء مما اشتد حرّه مع وجود غيره - من الماء الطهور المعتدل في حرارته - مكروه؛ لأنه يمنع كمال الطهارة والإسباغ. أما إن لم يوجد غيره، فلا كراهة في استعماله في الطهارة.

( الحال الثانية: أن يُسخن الماء بوقود نجس كالعذرة، ونحوها.
فقد اختلف الفقهاء في جواز الطهارة منه، على ثلاثة أقوال:
القول الأول: تجوز الطهارة منه من غير كراهة. وهذا قول: الحنفية،(
) والشافعية،(
) والظاهرية.(
)
القول الثاني: تكره الطهارة منه. وهذا قول المالكية.(
)
القول الثالث: التفصيل:

فإن تُحقّق من وصول النجاسة إلى الماء القليل، فهذا نجس تحرم الطهارة منه.
وما عداه –بأن كان كثيراً، أو قليلاً لم يتحقق من وصول النجاسة إليه- مكروه إن لم يُحتج إليه. فإن احتيج إليه لم يكره، وهذا قول الحنابلة.(
)
الأدلة والمناقشة:

استدل أصحاب القول الأول بأدلة منها:

الدليل الأول:

أن الأصل الجواز، ولم يرد نهي عن الطهارة منه.كما أن الأصل في الماء الطهارة، ما لم تدل بيّنة على خلاف ذلك.(
)
الدليل الثاني:

"أن الصحابة ( دخلوا الحمّام ورخّصوا فيه، وظاهره ولو كان وقودها نجساً"(
)
الدليل الثالث:

أن ما ثبت عن بعض الصحابة (
) (-من الوضوء بالماء المسخن- مطلق. فيشمل: ما سُخن بطاهر أو نجس.
استدل أصحاب القول الثاني، والثالث. 
· استدلوا على الكراهة:
بأن الماء المسخن بالنجاسة، لا يسلم غالباً من وصول أجزاء لطيفة من النجاسة كالدخان إليه، وهذا يورث شكاً، وريبة. وجاء في الحديث عن النبي ¢: {دع ما يريبك إلى ما لا يريبك}(
)(
)
وأما قول الحنابلة، بتحريم الطهارة بالماء اليسير المسخن بالنجاسة عند تحقق وصولها إليه، فبناء على قولهم بنجاسة الماء اليسير، بمجرد ملاقاة النجاسة، ولو لم يتغير.(
)
الترجيح:

بالنظر في الأقوال السابقة، يظهر رجحان القول الأول؛ لسلامة أدلته، ولعدم النهي عن استعماله، مع مظنة وقوعه في عصر التشريع، وما ذكره أصحاب القول الثاني والثالث، مبني على نجاسة الدخان، وهو قول مرجوح.(
) ولأن تنجيس الماء بـســبـب الدخـان حــكــم ظـــــني، 
وطهارة الماء قطعية. والقطعي لا يزول بمجرد الظن، كما "أن اليقين لا يزول بالشك"(
)
   ( المسألة الثانية: الوضوء مما مست النار.
المراد بالمسألة: حكم الوضوء من الأكل المطبوخ بالنار. 

اختلف العلماء رحمهم الله تعالى في وجوب الوضوء مما مست النار، على قولين:
القول الأول: لا يجب الوضوء مما مست النار، وهو قول جمهور العلماء: الحنفية،(
) والمالكية،(
) والشافعية،(
) والحنابلة،(
) والظاهرية.(
)
القول الثاني: يجب الوضوء مما مست النار. وهو مروي عن بعض الصحابة(
) (، وبعض التابعين(
) رحمهم الله تعالى.

وسبب الخلاف يرجع إلى اختلاف الآثار الواردة في ذلك عن رسول الله ¢.(
)
الأدلة والمناقشة:

استدل أصحاب القول الأول:

بما تظافر نقله عن النبي ¢ من عدم وضوئه مما مسته النار، ومن ذلك حديث ابن عباس  ( {أن رسول الله ¢ أكل كتف شاة ثم صلى ولم يتوضأ}(
)
وجه الاستدلال:
أن النبي ¢ أكل مما مست النار، ثم صلى ولم يتوضأ، فدل على عدم وجوب الوضوء ممـــــــــا 
مست النار.
استدل أصحاب القول الثاني:

بحديث أبي هريرة ( أنه قال: سمعت رسول الله ¢ يقول: {توضؤا مما مست النار}(
)
وجه الاستدلال:

أن فيه الأمر بالوضوء مما مست النار، ومطلق الأمر يفيد الوجوب.(
)
وأجيب عنه:
بأن الحديث منسوخ، ودل على نسخه:(
)
أولاً: حديث جابر ( أنه قال: {كان آخر الأمرين من رسول الله ¢ ترك الوضوء مما مست النار}(
)
ثانياً: حديث ابن عباس ( الذي استدل به أصحاب القول الأول؛ "لأن ابن عباس إنما صحب النبي ¢ بعد الفتح، وهو يروي أنه رآه يأكل من كتف شاة، ثم صلّى ولم يتوضأ.(
) وهذا من أبين الدلالات على أن الوضوء مما مست النار منسوخ"(
)
ثالثاً: نقل الإجماع على ترك الوضوء مما مست النار. فقد جاء في المنتقى:(
) "وعلى ترك الوضوء مما مست النار جميع الفقهاء في زماننا، وإنما كان الخلاف فيه زمن الصحابة والتابعين، ثم وقع الإجماع على تركه"
الترجيح:
بعد النظر فيما سبق، يظهر رجحان القول الأول؛ لسلامة أدلته، وكونه آخر ما ثبت عن رسول الله ¢.(
)
    ( المسألة الثالثة: الوضوء من نفط النار.
مما تحدث النار في جسم الإنسان النفط، والبثور. فيخرج منها قروح، وصديد. وهذه المسألة داخلة تحت مسألة الوضوء من خروج النجاسة من سائر البدن. وهي مما اختلف العلماء فيها على ثلاثة أقوال:
القول الأول: لا يجب الوضوء بخروجه، وهذا قول المالكية،(
) والشافعية،(
) والظاهرية.(
)
القول الثاني: يجب الوضوء بخروجه بشرط السيلان، وهذا قول الحنفية، عدا زفر(
) فلم يشترط السيلان.(
)
القول الثالث: يجب الوضوء بخروجه إن كان كثيراً، وهذا قول الحنابلة. وحد الكثرة عندهم ما فحُش في نفس كل أحد بحسبه.(
)
الأدلة والمناقشة:
استدل أصحاب القول الأول:
بأن الأصل الطهارة، ولم يرد دليل صحيح يوجب الوضوء بخروجه.(
)
استدل أصحاب القول الثاني، والثالث:
الدليل الأول:
قياس النجاسة الخارجة من البدن، على النجاسة الخارجة من السبيل. فالنجاسة الخارجة من السبيل توجب الوضوء فكذا النجاسة الخارجة من سائر البدن توجب الوضوء. وما يخـــــــــرج 
من نفط النار نجس، فيوجب الوضوء.(
)
وأجيب عنه من وجهين:
الأول: أننا لا نسلم بنجاسة الصديد والقروح الخارجة من نفط النار.
الثاني: وعلى فرض التسليم، "فلا يصح قياس ما يخرج من البدن على ما يخرج من السبيل؛ فقد أجمع العلماء على الفرق بين الريح الخارجة من الدبر، وبين الجشاء المتغير الخارج من الفم. فأجمعوا على وجوب الطهارة من الريح، كما أجمعوا على أن الجشاء لا وضوء فيه. وهذا من أبين البيان على أن ما خرج من سائر الجسد لا يصح أن يقاس على ما خرج من السبيل"(
)
الدليل الثاني:
قياسه على الدم. فخروج الدم ناقض للوضوء -بشرط السيلان عند جمهور الحنفية، والكثرة عند الحنابلة- فكذلك الخارج من نفط النار.(
)
وأجيب عنه من وجهين:
الأول: أننا لا نسلم نقض الوضوء بخروج الدم.
الثاني: وعلى فرض التسليم "فإن الطهارات عبادات، لا يجوز القياس عليها؛ فقد يجب الوضوء بخروج الريح من الدبر، من غير أن يمس موضع الحدث بماء أو حجارة. وقد يجب بخروج المني وهو طاهر غسل جميع البدن، ويجب بخروج البول غسل أعضاء الوضوء وهو نجس. وكل ذلك عبادات، فلا يصح أن يقاس عليها"(
)
· واستدل الحنفية على اشتراط السيلان:

أن سيلان القيح والصديد عن رأس الجرح, ينتقض الوضوء لوجود الحدث، وهو خروج النجس بانتقاله من الباطن إلى الظاهر.(
)
وأجيب عنه:

بأن الانتقال متحقق بمجرد الخروج، ولو لم يوجد سيلان.
· واستدل الحنابلة على أن اليسير لا ينقض الوضوء بآثار عن الصحابة ( منها:(
)
- قول ابن عباس ( : {إذا كان الدم فاحشاً فعليه الإعادة، وإن كان قليلاً فليس عليه إعادة}(
) فيقاس على الدم، القيح والصديد.

- فعل ابن عمر ( فقد ورد عنه أنه عصر بثرة بين عينيه فخرج منها شيء ففتّه بين إصبعيه ثم صلّى ولم يتوضأ.(
) والظاهر أنها يسيرة.

وأجيب عنه من وجهين:

الأول: أنه قول صحابي وفي الاحتجاج به خلاف مشهور.(
)
الثاني: لعل ابن عمر ( لا يرى النقض بخروج البثور، سواء كانت يسيرة أو كثيرة، فيكون دليلاً للقول الأول.
الترجيح:
بتأمّل الأقوال وأدلتها، يترجح القول الأول؛ لعدم الدليل الصحيح، الموجب للوضوء. وقد أجيب عن أدلة الأقوال الأخرى. ولأن هذه القروح مما تعم بها البلوى فلو كانت نجسة  وناقضة للوضوء لبينها النبي ¢. ثم إن القول بأنها نجسة، وناقضة للوضوء فيه حرج كبير؛ والله سبحانه وتعالى رفعه. قال سبحانه: ( ((((( (((((( (((((((((( ((( ((((((((( (((( (((((( ( (
)
   ( المسألة الرابعة: التيمم مع القدرة على تسخين الماء بالنار.
المراد بالمسألة: إذا وُجِد ماء بارد، لا يمكن الوضوء منه؛ لبرودته. وعنده نار يقدر على تسخين الماء بها. فهل يلزم بالتسخين أم يعدل إلى التيمم؟

من خلال استقراء نصوص الفقهاء رحمهم الله تعالى يظهر اتفاقهم على عدم جواز التيمم،  إذا كان لديه القدرة على تسخين الماء مع سعة الوقت. بل يلزم بتسخين الماء.
وهذا ما يفهم مما جاء في بدائع الصنائع:(
) "ولو أجنب في ليلة باردة، يخاف على نفسه الهلاك لو اغتسل، ولم يقدر على تسخين الماء .....أجزأه التيمم"
وجاء في مواهب الجليل:(
) "لو كان الماء بارداً لا يقدر على استعماله؛ لمرض به إلا بتسخينه. وهو لو سخنه ...لخرج الوقت........قال: ويُفهم منه أنه لو كان الوقت متسعاً، وجب عليه تسخين الماء، وهو ظاهر"
وجاء في الحاوي:(
) "فأما إذا خاف من استعمال الماء التلف؛ لشدة البرد، لا للمرض. فإن كان قادراً على إسخان الماء لم يجز له أن يتيمم"
وجاء في كشاف القناع:(
) "وإنما يتيمم في البرد إذا تعذر تسخين الماء في الوقت. قال في الشرح: ومتى أمكنه تسخين الماء........ لزمه ذلك"
ويفهم مما جاء في المحلى:(
) "إذا لم يجد إلا ماء يخاف على نفسه منه الموت، أو المرض. ولا يقدر على تسخينه، إلا حتى يخرج الوقت فإنه يتيمم، ويصلي"

ويستدل لعدم جواز التيمم حال القدرة على تسخين الماء في الوقت:

بقوله تعالى: ( (((((( ((((((((( (((((( ((
)
وجه الاستدلال:
أن الآية دلت على جواز التيمم عند عدم القدرة على الماء. ومن أمكنه تسخين الماء مع سعة الوقت فهو قادر على استعمال الماء غير عادم له.(
)
فإن خشي خروج الوقت بتسخين الماء فقد اختلف العلماء في حكم التيمم. ولهم في ذلك ثلاثة أقوال:
القول الأول: يجوز لمن خشي خروج الوقت أن يتيمم ويصلي في الوقت. وهذا قول زفر، من الحنفية،(
) وهو مذهب المالكية،(
) وظاهر مذهب الحنابلة،(
) وهو قول الظاهرية.(
)
القول الثاني: يسخن الماء ويتوضأ ولو خرج الوقت، ولا يجوز له التيمم. وهذا ظاهر مذهب الحنفية،(
) والشافعية،(
) وقول عند المالكية.(
)
القول الثالث: يجوز أن يتيمم ويصلي، ثم يعيد. وهذا قول عند الحنفية.(
)
الأدلة والمناقشة:
استدل أصحاب القول الأول بأدلة منها:
الدليل الأول:
قوله تعالى: ( (((((( ((((((((( (((((( ((((((((((((( (((((((( (((((((( ((
) 
وجه الاستدلال:

أن من لم يستطع تسخين الماء البارد في الوقت، فهو في حكم من لم يجد الماء، فيباح له التيمم.(
)
الدليل الثاني: 
أن التيمم إنما شرع للحاجة إلى أداء الصلاة في الوقت، فيتيمم عند خوف فوته.(
)
استدل أصحاب القول الثاني:
بأن القدرة على استعمال الماء حاصلة بعد تسخينه. فلا يباح التيمم حينئذ؛ لأن الاشتغال بتحصيل شرط الصلاة، يبيح تأخيرها عن وقتها.(
)
وأجيب عنه: 
بأن هذا تعليل ضعيف؛ لأن المسلم مأمور أن يصلي في الوقت بحسب الإمكان.(
)
استدل أصحاب القول الثالث:
بأن في هذا القول، خروجاً من العهدة بيقين.(
)
وأجيب عنه:
أن في هذا القول حرجاً، وقد رفعه الله تعالى؛ قال تعالى: ( ((( ((((((( (((( (((((((((( ((((((((( ((((( (((((( (((((((( ((((((( ((((((((((((((( (((((((((( ((((((((((( (((((((((( (((((((((( ((((((((((( ( (
)
الترجيح:
بالنظر في الأقوال السابقة، يظهر رجحان القول الأول؛ لسلامة أدلته، ولأن من هذه حاله عاجز عن استعمال الماء. فيكون في حكم الفاقد للماء فيباح له التيمم. ولأن الشارع الحكيم أولى الوقت أهمية كبيرة؛ فصلاة الخوف تجب في الوقت. مع إمكان أن يؤخرها، فلا يستدبر القبلة، ولا يعمل عملاً كثيراً في الصلاة، ولا يتخلف عن الإمام بركعة، ولا يفارق الإمــــــــام، 
وغير ذلك مما يفعل في صلاة الخوف وليس ذلك إلا لأجل الوقت.(
) والتيمم إنما شرع حــال 
فقد الماء؛ لأداء الصلاة في الوقت. وإلا لأُمِر بقضاء الصلوات، بعد حصوله على الماء.(
)
   ( المسألة الخامسة: التيمم برماد النار.
باستقراء أقوال الفقهاء رحمهم الله تعالى يظهر اتفاقهم على عدم جواز التيمم بالرماد.
فقد جاء في الدر المختار في باب التيمم: " فلا يجوز....ومترمد باحتراق"
قال في رد المحتار:(
) "أي ما يحترق بالنار فتصير رماداً"
وجاء في الشرح الكبير:(
) " كما لا يتيمم على رماد"
وجاء في المجموع:(
) "ولو احترق فصار رماداً، لم يجز التيمم به بلا خلاف"
و يخرّج على قوله في شرح منتهى الإرادات:(
) "غير محترق" فإذا لم يجز بالمحترق، فلأن لا يجوز بالرماد من باب أولى.
ووجه عدم الجواز:
أن الرماد غير داخل في الصعيد، الذي شُرِع التيمم به، ثم إن الرماد مادة ناعمة، فالتيمم به يسبب الإضرار بالعين عند مسح الوجه.
   ( المسألة السادسة: التيمم بما مسته النار.
اختلف الفقهاء في جواز التيمم بما مسته النار كالآجر،(
) ونحوه. على ثلاثة أقوال: 
القول الأول: يجوز التيمم بما مسته النار. وهذا قول الحنفية عدا أبي يوسف،(
)(
) والشافعية.(
)
القول الثاني: لا يجوز التيمم بما مسته النار. وهذا قول المالكية،(
) وقول عند الشافعية(
) وقول الحنابلة.(
)
القول الثالث: لا يجوز التيمم به، إلا إذا رُضّ بحيث يقع عليه اسم التراب، جاز التيمم به. وهذا قول الظاهرية.(
)
وسبب الخلاف يرجع إلى الخلاف في معنى الصعيد، الذي علق الشارع الحكيم التيمم به. في قوله تعالى: ( ((((((((((((( (((((((( (((((((( ( (
)
الأدلة والمناقشة: 

استدل أصحاب القول الأول بأدلة منها:
الدليل الأول: 
قوله تعالى: ( ((((((((((((( (((((((( (((((((( (
وجه الاستدلال:

أن ما مسته النار داخل في مسمى الصعيد؛ "إذ الصعيد اسم لوجه الأرض وهذا دليل واضح لجواز التيمم بالآجر"(
)
واعترض عليه:
بأن الآجر وغيره مما مست النار، وإن كان أصله من الأرض فقد انتقل عن طبع الأرض بالطبخ، وخرج عن حد التراب. فهو كالماء المنـتقل عن حاله بما يدخل عليه من الرياحين، والأصباغ حتى يتحول إلى جنس آخر.(
)
وأجيب عنه:
بأن هذا القياس فاسد؛ فالماء الذي ذُكر، لم يجز الوضوء به؛ لغلبة غيره عليه، حتى أزال عنه اسم الماء. وأما الآجر فلم يخالطه ما يخرجه عن حد الأرض. وإنما حدثت فيه صلابة، فهو كالحجر، فلا يمنع ذلك التيمم به.(
)
الدليل الثاني:
أن النبي ¢ أقبل على الجدار فمسح بوجهه ويديه.(
)
وجه الاستدلال:
أن الآجر إنما حصل له صلابة بالإحراق فهو كالحجر.(
) فإذا جاز التيمم بالجدار، فكذلك يجوز التيمم بالآجر.
استدل أصحاب القول الثاني:
بأن ما مسته النار خرج بالإحراق عن مسمى الصعيد؛ والله تعالى إنما شرع التيمم بالصعــــــيد 
دون غيره.(
)
وأجيب عنه:
لا يسلّم لهم بذلك؛ لما سبق أن الصعيد اسم لوجه الأرض فيشمل ما مسته النار.
استدل أصحاب القول الثالث:
بأن الآجر قد سقط عنه اسم التراب، واسم الصعيد، فلم يجز التيمم به. فإذا رُضّ أو جفف عاد إليه اسم التراب، فجاز التيمم به.(
)
وأجيب عنه:
لا يسلّم أن الآجر قد سقط عنه اسم الصعيد. بل هو داخل في مسمّاه كما سبق في أدلة القول الأول.

الترجيح:
يظهر رجحان القول الأول، وهو جواز التيمم بما مسته النار من آجر وخزف ونحوه؛ لدخوله في مسمى الصعيد كما سبق بيانه.(
) ولما فيه من اليسر على المسلمين. والله تعالى ختم آية التيمم بقوله تعالى: ( ((( ((((((( (((( (((((((((( ((((((((( ((((( (((((( (((((((( ((((((( ((((((((((((((( (((((((((( ((((((((((( (((((((((( (((((((((( ((((((((((( ( (
)
   ( المسألة السابعة: إحراق المصحف بالنار.
لـمّا ذهب بعض الفقهاء رحمهم الله تعالى إلى وجوب الطهارة عند مس المصحف، وبيّنوا أحكامه هناك، ناسب أن نذكر في هذا المطلب حكم إحراق المصحف بالنار، والأوراق المشتملة على ذكر الله تعالى.
تحرير محل النزاع:

يحرم إحراق المصحف الصالح للقراءة بالنار، وهذا باتفاق العلماء.(
) بل نص المالكية،(
) على أن إحراق المصحف بالنار على سبيل الامتهان ردة مخرجة من الملة.
ويدل على التحريم:

حديث المغيرة بن شعبة(
) ( قال: قال رسول الله ¢: {إن الله حرم عليكم عقوق الأمهات، ووأد البنات، ومنع وهات. وكره لكم ثلاثاً: قيل وقال، وكثرة السؤال، وإضاعة المال}(
)
وجه الاستدلال:
دل الحديث على كراهة إضاعة المال -والكراهة في نصوص الكتاب والسنة تطلق على المحرّم، بخلاف الكراهة التي اصطلح عليها الفقهاء(
)- وإحراق المصحف إضاعة له، فيدخــــــل
 في عموم النهي.
أما المصحف البالي الذي لا يمكن القراءة منه، فقد اختلف العلماء في مشروعية حرقه على قولين:
القول الأول: يشرع إحراقه صيانة له، وهذا قول المالكية،(
) والشافعية،(
) والحنابلة.(
)
القول الثاني: لا يحرق المصحف بل يدفن في مكان غير ممتهن لا يوطأ، وهذا قول الحنفية.(
)
الأدلة والمناقشة:

استدل أصحاب القول الأول:

بفعل الصحابة في عهد عثمان ( فقد جاء عنه {.........حتى إذا نسخوا الصحف في المصاحف رد عثمان الصحف إلى حفصة فأرسل إلى كل أفق بمصحف مما نسخوا، وأمر بما سواه من القرآن في كل صحيفة أو مصحف أن يحرق}(
)
وجه الاستدلال:
أنه أمر بإحراق المصاحف، ولم يعرف له مخالف من الصحابة.
واعترض عليه:

أن اللفظ ثبت بالخاء المعجمة {أن يخرّق}(
) وحينئذ، فلا دلالة في الحديث على الجواز.
وأجيب عنه:

بما قال ابن حجر(
)(
) بعد ذكره لروايات الحديث: "وأكثر الروايات صريـح في التحريـــق فهو 
الذي وقع، ويحتمل وقوع كل منهما بحسب ما رأى من كان بيده شيء من ذلك"
استدل أصحاب القول الثاني:

بما جاء عن أبي موسى(
) ( أنه أتي بكتاب فقال:{ لولا أنني أخاف أن يكون به ذكر الله عز وجل لأحرقته}(
)
وجه الاستدلال:
أنه امتنع عن الإحراق؛ خشية أن يكون في الكتاب المحرق ذكر الله تعالى، فكيف بإحراق المصحف.

وأجيب عنه:

على فرض صحة الأثر. فهذا رأي لأبي موسى ( وقد خالفه الصحابة ( في عهد عثمان (.

الترجيح:
بالنظر فيما سبق يظهر، رجحان القول الأول؛(
) لثبوت ذلك عن عثمان ( وقد أُمرنا باتباع سنة الخلفاء الراشدين. لا سيما وقد وقع ذلك، بمرأى ومسمع من الصحابة ( ولم يعرف لهم مخالف. بل ورد ما يدل على موافقتهم له فقد جاء عن مصعب بن ســـــعد(
) ’ 
قال: {أدركت الناس متوافرين حين حرق عثمان المصاحف فأعجبهم ذلك}(
)
وقد ذكر الفقهاء وسائل متعدّدة لحفظ المصحف، فمن ذلك:

· الدفن. وهذا ما نص عليه الحنفية كما سبق،(
) كما نص على جوازه الحنابلة.(
) ولا بد أن يراعى في المكان الذي يدفن فيه المصحف، أن يكون طيباً بعيداً عن ممر الناس وعن القاذورات حتى لا يستهان به.(
)
ومما يدل عليه:

أولاً: ما نقل عن عثمان ( أنه دفن المصاحف بين القبر والمنبر.(
)
ثانياً: قياس المصحف على المسلم. فإنه مكرّم وإذا مات فإكرامه التعجيل بدفنه. وكذلك المصحف له حق التكريم، فليس في دفنه إهانة له. بل ذلك إكرام له من الامتهان.(
)
· الغسل. وقد اختاره بعض الحنفية،(
) والحنابلة.(
)
ويستدل له:

برواية {أن تمحى أو تحرق} وقول عثمان (: {ومحوت ما عندي فامحوا ما عندكم}(
)
قال ابن حجر في فتح الباري:(
) "والمحو أعم من أن يكون بالغسل أو التحريق....وقد جزم 
عياض(
) بأنهم غسلوها بالماء ثم أحرقوها"
وهذا ما اختاره ابن حجر(
) حيث قال: "وأما الآن فالغسل أولى"

· التمزيق.
ويستدل له:

برواية {أن يخرق} بالخاء المعجمة.
هذه أوجه حفظ المصحف، وبعد التأمل فيها يتبين ما يلي:

أولاً: أن جميع ما ذُكر جائز عمله: فيجوز الدفن، أو الحرق، أو الغسل، أو التمزيق؛ كما سبقت الإشارة إلى الأدلة.
ثانياً: أنه لم يرد في تعيين أحد هذه الوسائل، وإلزام العمل به دون غيره دليل من الكتاب، أو السنة، أو الإجماع. يدل لذلك قول عثمان (: {فامحوا ما عندكم}. حيث لم يلزمهم بطريقة مخصوصة في المحو، كما يدل على جواز المحو والإزالة بأي طريقة تيسرت.(
)
ثالثاً: أن الأفضل من تلك الوسائل -فيما يظهر- هو الإحراق؛ لأن الدفن في الوقت الحاضر ليس بوسيلة مأمونة؛ بسبب كثرة الحفر في الأراضي بسبب العمران، والإصلاحات.

وأما الغسل والتمزيق؛ فقد تختلط أوراق المصحف بغيره من الأوراق الممتهنة.

   ( المسألة الثامنة: إحراق الأوراق المشتملة على ذكر الله تعالى.
المراد بالأوراق: غير أوراق المصحف مما تشتمل على أحاديث أو أسماء الله تعالى.(
)
اختلف العلماء رحمهم الله تعالى في مشروعية إحراق ما اشتمل على ذكر الله تعالى صيانة له. على قولين:
القول الأول: يجوز إحراق ما اشتمل على ذكر الله تعالى وهذا قول جمهور العلماء.(
)
القول الثاني: يكره إحراق ما اشتمل على ذكر الله تعالى وهذا قول إبراهيم النخعي،(
)(
) وقول عند الشافعية.(
)
الأدلة والمناقشة:

استدل أصحاب القول الأول بأدلة منها:

الدليل الأول:

فعل الصحابة في عهد عثمان ( فقد جاء عنه {.........حتى إذا نسخوا الصحف في المصاحف رد عثمان الصحف إلى حفصة فأرسل إلى كل أفق بمصحف مما نسخوا، وأمر بما سواه من القرآن في كل صحيفة أو مصحف أن يحرق}(
)
وجه الاستدلال:
قال ابن بطال:(
)(
) "وفي أمر عثمان بتحريق الصحف والمصاحف حين جمع القرآن جــــــــــــواز 
تحريق الكتب التي فيها أسماء الله وأن ذلك إكرام لها وصيانة من الوطء بالأقدام وطرحها في ضياع من الأرض"
الدليل الثاني:
حديث توبة كعب(
) ( وفيه: {....حتى جاءني فدفع إليّ كتاباً من ملك غسان. وكنت كاتباً، فقرأته فإذا فيه: أما بعد. فإنه قد بلغنا أن صاحبك قد جفاك. ولم يجعلك الله بدار هوان ولا مضيعة. فالحق بنا نواسك. قال فقلت حين قرأتها: وهذه أيضاً من البلاء. فتياممت بها التنور فسجرتها بها......}(
)
قال في شرح مسلم(
) في أثناء ذكره لفوائد الحديث: "جواز إحراق ورقة فيها ذكر الله تعالى لمصلحة،.... وموضع الدلالة من حديث كعب أنه أحرق الورقة وفيها: {ولم يجعلك الله بدار هوان} "

الدليل الثالث: 

قياسها على المصحف. فإذا ثبت جواز إحراق المصحف بالنار، فمن باب أولى أن يجوز إحراق غيره من الكتب التي فيها ذكر الله تعالى.
استدل أصحاب القول الثاني:

بما جاء عن أبي موسى ( أنه أتي بكتاب فقال:{ لولا أنني أخاف أن يكون به ذكر الله عز وجل لأحرقته}(
)
وجه الاستدلال:
أنه امتنع عن الإحراق خشية أن يكون في الكتاب المحرق ذكر الله تعالى.

وأجيب عنه:

على فرض صحة الأثر. فهذا رأي لأبي موسى ( وقد خالفه الصحابة ( في عهد عثمان (.

الترجيح:

بالنظر فيما سبق يظهر قوة القول الأول؛ لصراحة أدلته. ولما سبق ذكره في مسألة إحراق المصحف بالنار.
المطلب الثاني: 
الأحكام المتعلقة بالنار في طهارة النجس.

وفيه مسألتان:

المسألة الأولى: تطهير النجاسات بالنار.

المسألة الثانية: تخليل الخمر بالنار.

   ( المسألة الأولى: تطهير النجاسات بالنار.
هذه المسألة داخلة تحت مسألة التطهير بالاستحالة.
وقد اختلف العلماء فيها على قولين:
القول الأول: تطهر النجاسة بالنار. وهو قول الحنفية،(
) والمعتمد عند المالكية،(
) ورواية عند الحنابلة،(
) اختارها شيخ الإسلام ابن تيمية،(
) وقول الظاهرية.(
)
القول الثاني: لا تطهر النجاسة بالنار. وهو قول عند المالكية،(
) وقول الشافعية،(
) والمذهب عند الحنابلة.(
)
الأدلة والمناقشة:
استدل أصحاب القول الأول بأدلة منها:
الدليل الأول:
أن هذه الأعيان الناتجة عن الإحراق، لم تتناولها نصوص التحريم لا لفظاً ولا معنى. فليست محرمة، ولا في معنى المحرم، فلا وجه لتحريمها. بل تتناولها نصوص الحل فإنها من الطيبات.(
)
الدليل الثاني:
قياس هذه الأعيان على الخمر إذا صارت خلاًّ بفعل الله تعالى؛ إذ هذه الأعيان أعظم من استحالة الخمر.(
)
واعترض عليه:
أن هذا قياس مع الفارق؛ إذ الخمر نجست بالاستحالة، فطهرت بالاستحالة.(
)
وأجيب عنه:
بأن هذا الفرق ضعيف؛ فإن جميع النجاسات نجست بالاستحالة: فالعذرة، والبول، والحيوان النجس، مستحيل عن مادة طاهرة مخلوقة.(
)
الدليل الثالث:
أن الله تعالى حرّم الخبائث؛ لِما قام بها من وصف الخبث. كما أباح الطيبات؛ لِما قام بها من وصف الطيب. وهذه الأعيان ليس فيها من وصف الخبث وإنما فيها وصف الطيب.(
)
استدل أصحاب القول الثاني:
باستصحاب حال النجاسة قبل الإحراق.(
)
وأجيب عليه:

أن العين بعد الإحراق تختلف عنها قبل الإحراق. فلا يصح استصحاب حكم النجاسة بعد الإحراق.

الترجيح:
بعد النظر فيما سبق يظهر رجحان القول الأول؛ لقوة أدلته. وضعف دليل القول الثاني. والقول بطهارة الأشياء بالاستحالة، مما يؤيده العقل، فالبول نجس باتفاق، وإن كان أصله ماءً طهوراً. 
( ثمرة الخلاف:

ويتفرع عن تلك المسألة:
حكم دخان النجاسة، وبخارها، ورمادها، من حيث الطهارة والنجاسة.
فمن يرى طهارة النجاسة إذا أحرقت بالنار، قال بطهارة دخانها، وبخارها، ورمادها. وهو الراجح، كما سبق.
ومن يرى عدم طهارة النجاسة إذا أحرقت بالنار، قال بنجاسة دخانها، وبخارها، ورمادها. لكن يعفى عن يسيره، وهذا قول عند الشافعية،(
) وقول الحنابلة.(
)
   ( المسألة الثانية: تخليل الخمر بالنار.
المراد بالمسألة: وضع الخمر قصداً على النار لكي يتخلل.

هذه المسألة تعتبر طريقة من طرق تخليل الخمر، وقد ذكروا لها طرقاً عديدة. فمن العلماء من يقيّد التخليل بالنار، ومنهم من أطلق التخليل.

اتفق العلماء على أن الخمر إذا انقلبت خلاّ بنفسها حلّت.(
) واختلفوا في جواز تخليلها بالنار على قولين:
القول الأول: يحرم تعمّد تخليل الخمر بالنار. وهو قول الشافعية،(
) والحنابلة.(
)
القول الثاني: يجوز تخليل الخمر بالنار، بلا كراهة. وهو قول الحنفية،(
) والمالكية.(
)
الأدلة والمناقشة:
استدل أصحاب القول الأول بأدلة منها:
الدليل الأول:
حديث أنس ( {أن النبي ¢ سئل عن الخمر تتخذ خلاّ؟ فقال: لا}(
)
وفي لفظ آخر(
) عن أنس ( {أن أبا طلحة سأل النبي ¢ عن أيتام ورثوا خمراً؟ فقال: أهرقها. فقال: أفلا نجعلها خلاً؟ قال: لا}
وجه الاستدلال:

أن النبي ¢ صرّح بعدم جواز التخليل. ولو كان جائزاً لندبه إليه مراعاة للأيتام.(
) والنـــــهي 
عن التخليل عام، ويدخل فيه التخليل بالنار.
الدليل الثاني:
أن الصحابة ( أراقوا الخمر حين حرِّمت،(
) فلو جاز التخليل بالنار، أو غيرها لنبّه إليه. كما نبّه أهل الشاة الميتة إلى دباغها.

الدليل الثالث:
أنا أُمرنا باجتناب الخمر.(
) وفي تخليلها بالنار أو غيرها، اقتراب منها على وجه التمول فلا يجوز؛ لأنه يضاد النهي.(
)
الدليل الرابع:
أن التخليل بالنار و غيرها، من التسبب إلى المحرّم بالعلاج والاحتيال. فهو كما حكاه الله تعالى عن أصحاب السبت.(
)(
)
استدل أصحاب القول الثاني بأدلة منها:
الدليل الأول:
حديث جابر ( عن النبي ¢ قال: {...نعم الأدم الخل}(
)
وجه الاستدلال:

أن الحديث مطلق فيتناول جميع صورها، ومن ذلك تخليل الخمر بالنار أو غيرها.(
)
وأجيب عنه:
بأن حديث أنس ( المتقدم، صحيح وصريح في محل النزاع. ولذا يحمل حديث جــــــــابر ( 
على الخلّ الذي لم يتخذ من الخمر، جمعاً بين الأحاديث.(
)
الدليل الثاني:
ما روي عن النبي ¢ أنه قال: {خير خلِّكم خلّ خمركم}(
)
وجه الاستدلال:

أن الحديث أثنى على خلّ الخمر، وهو مطلق. فيشمل: ما خُلّل بالنار وغيرها أو تَخلّل.

وأجيب عنه:
أن الحديث لا ينهض على الحجة كما في تخريجه. فكيف إذا عارض ما هو أقوى منه؟
الدليل الثالث:
أن التخليل من باب الإصلاح وهو مباح كالدباغ.(
)
وأجيب عنه:
أن هذا اجتهاد في مقابلة نص فلا عبرة به.

الترجيح:

يظهر رجحان القول الأول؛ لقوة أدلته. ولما ورد على أدلة القول الثاني من مناقشة تضعف الاستدلال بها. ولما فيه من سد ذريعة اقتناء الخمر.
المبحث الثاني: 
الأحكام المتعلقة بالنار في الصلاة والجنائز.

وفيه مطلبان:

المطلب الأول: 
الأحكام المتعلقة بالنار في الصلاة.

المطلب الثاني: 
الأحكام المتعلقة بالنار في الجنائز.

المطلب الأول: 
الأحكام المتعلقة بالنار في الصلاة.

وفيه خمس مسائل:

المسألة الأولى: إيقاد النار للإعلام بالصلاة.

المسألة الثانية: الصلاة إلى النار وما يلحق بها.

المسألة الثالثة: إيقاد النار في المسجد.

المسألة الرابعة: الاستصباح بالدهن النجس والمتنجس.

المسألة الخامسة: صلاة الهارب من النار.

   ( المسألة الأولى: إيقاد النار للإعلام بالصلاة.
اتفق الفقهاء(
) رحمهم الله تعالى على أنه لا يجوز اتخاذ النار وسيلة للإعلام بالصلاة.
ويستدل لذلك بأدلة منها:
الدليل الأول:

حديث أنس ( قال: { ذكروا أن يعلموا وقت الصلاة بشيء يعرفونه، فذكروا أن ينوّروا ناراً، أو يضربوا ناقوساً،(
) فأُمر بلال(
) أن يشفع الأذان ويوتر الإقامة}(
)
وجه الاستدلال:

أن النبي ¢ عُرض عليه الإعلام للصلاة بإيقاد النار، وضرب الناقوس، فلم يقرّهما، فدل على عدم مشروعيتهما. وأَمر بلالاً بالأذان.(
)
الدليل الثاني:
أن هذا من فعل المجوس كما ذكر ذلك ابن حجر(
) حيث ذكر رواية تنص على ذلك، ولفظها: {فقالوا لو اتخذنا ناقوساً فقال رسول الله ¢: ذاك للنصارى. فقالوا: لو اتخذنا بوقاً،(
) فقال: ذاك لليهود. فقالوا: لو رفــــــعنا نـــــــاراً. فقال: ذاك للمجوس} وقد نهينـــــــا عن 
التشبـه بالكافرين.(
)
الدليل الثالث:
أن الأذان أصبح شعاراً لأمة الإسلام، (
) فلا يصار إلى غيره إلا بدليل صحيح ولم يوجد، فلم ينقل عن النبي ¢ ولا عن الصحابة ولا عن التابعين خلاف ذلك. بل السنة وردت بالأذان وأعرضت عما سواه.
   ( المسألة الثانية: الصلاة إلى النار وما يلحق بها.
ما يلحق بالنار: القناديل، والمدافئ ذات اللهب.

المراد بالمسألة: يقصد بها لو جعل المصلي النار، أو ما يلحق بها أمامه.

اختلف العلماء رحمهم الله تعالى في حكم الصلاة إلى النار على ثلاثة أقوال:

القول الأول: يكره الصلاة إلى النار، دون ما يلحق بها، وهذا قول الحنفية.(
)
القول الثاني: يكره الصلاة إلى النار وما يلحق بها، وهذا قول المالكية،(
) والحنابلة.(
)
القول الثالث: يجوز الصلاة إلى النار وما يلحق بها من غير كراهة، وهذا قول الظاهرية.(
)
ولم أقف على قول للشافعية في المسألة.
الأدلة والمناقشة:
استدل أصحاب القول الأول:
بأن النار تعبد من دون الله تعالى، فالصلاة إليها تشبِه الصلاة لها. فيكون فيه تشبُّه بعبدة النار من المجوس.(
) أما الصلاة إلى القناديل ونحوها فليس فيه تشبُّه بالمجوس؛ لأنهم يعبدون الجمر.(
) فلا يكره الصلاة إليها.
استدل أصحاب القول الثاني:
بما سبق في القول الأول، إلا أنهم لم يفرّقوا بين النار، وما يلحق بها. 
استدل أصحاب القول الثالث بأدلة منها:
الدليل الأول:
حديث ابن عباس ( قال: انخسفت الشمس، فصلى رسول الله ¢ ثم قال: {أُرِيتُ النــــــارَ 
فلم أر منظراً كاليوم قط أفظع}(
)
وجه الاستدلال:
أن النبي ¢ أُرِي النار أمامه، وهذا دليل على جواز الصلاة إليها.
واعترض عليه من ثلاثة أوجه:
الأول: بأنه ¢ لم يفعل ذلك مختاراً.(
)
وأجيب عنه:
بأن الاختيار وعدمه في ذلك سواء منه؛ لأنه ¢ لا يُقرّ على باطل، فدل على أن مثله جائز.(
)
الثاني: أنه لا دلالة في الحديث على عدم الكراهة؛ لأنه ¢ قال: {أريت النار} ولا يلزم أن تكون أمامه متوجهاً إليها، بل يجوز أن تكون عن يمينه أو عن يساره أو غير ذلك.(
)
وأجيب عنه:
أنه ورد أنهم قالوا: {يا رسول الله رأيناك تناولت شيئاً في مقامك ثم رأيناك تكعكعت}(
) أي تأخّرت إلى خلف، وفي جوابه: أن ذلك بسبب كونه أُرِي النار.(
)
الثالث: بأن هناك فرقاً بين النار التي رآها النبي ¢، وبين نار معبودة لقوم يتوجه المصلي إليها.(
)
الدليل الثاني:
أنه لا بد أن يكون بين يدي المصلي جسم من أجسام العــــالم، فالتفريق بينها باطــل؛ لأنـــــــه 
دعوى بلا برهان.(
)
الترجيح: 
من خلال ما سبق يظهر رجحان القول الأول، لأن الصلاة إلى النار تُلهي المصلي، وقد جاء في الحديث أن النبي ¢ صلّى في خميصة(
) لها أعلام. وقال: {شغلتني أعلام هذه}(
) قال ابن حجر:(
) "ويستنبط منه كراهية كل ما يشغل عن الصلاة" كما أن فيها تشبُّهاً بالمجوس. أما الصلاة إلى القناديل ونحوها فجائز؛ لأن الأصل الجواز. وليس فيها تشبه بالكفار. ولوجود الحاجة إليها. وقد أفتت اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء في المملكة العربية السعودية، بجواز الصلاة أمام الدفايات الكهربائية؛ لمسيس الحاجة إليها.(
) 
   ( المسألة الثالثة: إيقاد النار في المسجد.
المراد بالمسألة: إيقاد النار في المسجد، ما لم تكن أمام المصلي. فقد سبق بحثها في المسألة السابقة.
وبالنظر في كلام الفقهاء رحمهم الله تعالى يظهر أن إيقاد النار في المسجد له حالتان:
( الحال الأولى: إيقاد النار في المسجد لحاجة.
وهذا جائز باتفاق الفقهاء،(
) ومن ذلك: إيقادها للتدفئة أو للإضاءة.
( الحال الثانية: إيقادها في المسجد لغير حاجة. 

فقد نص المالكية على الكراهة.(
) ولم أقف على رأي لغيرهم.

والقول بكراهة إيقاد النار في المسجد من غير حاجة، قول وجيه؛ لأن النار من شعار المجوس. ولأن النبي ¢ لم يقرّ الإعلام للصلاة بها.(
) فكيف بإيقادها في المسجد. ولأن إيقادها في المسجد يُشغل المصلين. كما أن إيقادها لغير حاجة نوع من العبث الذي يجب أن تصان المساجد عنه.
   ( المسألة الرابعة: الاستصباح بالدهن النجس والمتنجس.
لما كان الاستصباح قديماً، تستخدم فيه النار، ويوضع في المساجد والبيوت. ناسب أن نبين حكم الاستصباح في هذا المطلب.

المراد بالاستصباح: هو مصدر استصبح بمعنى أوقد المصباح بالزيت ونحوه، أو مد به مصباحه.(
) ومنه حديث: {ويستصبح بها الناس}(
) "أي يجعلونها في سُرجهم ومصابيحهم يستضيئون بها"(
)
الفرق بين النجس والمتنجس:(
)
النجس: ما كانت عينه نجسه. كدهن شحوم الخنزير.
المتنجس: ما كان طاهراً في الأصل وأصابته نجاسة. كدهن طاهر وقعت فيه نجاسة.
صور المسألة:
الصورة الأولى: الاستصباح بالدهن المتنجس في المسجد.
الصورة الثانية: الاستصباح بالدهن النجس في المسجد.
الصورة الثالثة: الاستصباح بالدهن المتنجس في غير المسجد.
الصورة الرابعة: الاستصباح بالدهن النجس في غير المسجد.
تحرير محل النزاع بالنسبة لجميع الصور:
اتفق الفقهاء رحمهم الله تعالى(
) في المشهور عنهم على جواز الاستصباح بالدهن المتنجس في غير المسجد.
كما اتفقوا رحمهم الله تعالى على عدم جواز الاستصباح بالدهن النجس والمتنجس في المسجد.(
) إلا إذا وُجدت حاجة، وأُمن من تنجيس المسجد.(
)
واختلفوا في جواز الاستصباح بالدهن النجس في غير المسجد.

تحرير محل النزاع:
اتفق الفقهاء رحمهم الله تعالى على عدم جواز الاستصباح بدهن كلب أو خنزير.(
)
أما الاستصباح بغير دهن الكلب والخنزير، كشحوم الميتة. فقد اختلف الفقهاء فيها على قولين:
القول الأول: يجوز الاستصباح بها، وهذا قول الشافعية،(
) وهو المذهب عند الحنابلة،(
) واختيار "شيخ الإسلام، وتلميذه ابن القيم"(
)
القول الثاني: لا يجوز الاستصباح بـهـــا. وهذا قــول الحنــفــيــة،(
) والمالكــــية،(
) ورواية عند الحنابلة.(
)
الأدلة والمناقشة:
استدل أصحاب القول الأول بأدلة منها:
الدليل الأول:
حديث ابن عباس ( أن رسول الله ¢ مرّ بشاة ميتة فقال: {هلاّ استمتعتم بإهابها} قالوا إنها ميتة، قال:{إنما حرُم أكلها}(
)
وجه الاستدلال:
أن هذا صريح في أنه لا يحرم الانتفاع بها في غير الأكل، وأما الانتفاع به من غير ملابسة فجائز. ومن أوجه الانتفاع، الاستصباح بشحومها.(
)
الدليل الثاني:
أن الاستصباح بالنجاسة، انتفاع خال من المفسدة وعن ملابستها ظاهراً وباطناً، فهو نفع محض لا مفسدة فيه.(
)
الدليل الثالث:
قياس الاستصباح بالدهن النجس، على الاستصباح بالدهن المتنجس،(
) وقد أجاز العلماء الاستصباح به كما سبق.(
)
الدليل الرابع:
"أن جواز الاستصباح بالدهن النجس، أولى من جواز الانتفاع بالسرجين،(
) النجس في عمارة الأرض، للزروع والثمر مع نجاسة عينه، وملابسة المستعمل له أكثر من ملابسة الموقد"(
)
استدل أصحاب القول الثاني بأدلة منها:
الدليل الأول:
حديث جابر ( أنه سمع النبي ¢ يقول وهو بمكة عام الفتح: {إن الله ورسوله حرم بيع الخمر والميتة والخنزير والأصنام. فقيل: يا رسول الله، أرأيت شحوم الميتة فإنها يُطلى بها السفن، وتدهن بها الجلود، ويستصبح بها الناس. فقال: لا هو حرام. ثم قال رسول الله ¢ عند ذلك: قاتل الله اليهود إن الله لما حرم شحومها جملوه ثم باعوه فأكلوا ثمنه}(
)
وجه الاستدلال:
أن قوله: {هو حرام} عائد على الانتفاع، ومن جملته الاستصباح بشحوم الميتة.(
)
ومما يؤيد ذلك:(
)
· أنه أقرب مذكور.
· أن إباحة الانتفاع بهذه الأشياء ذريعة إلى بيع الشحوم.
وأجيب عنه:
أن التحريم راجع للبيع، لا للانتفاع. ويؤيد ذلك:(
)
· سياق الحديث السابق وفيه { قاتل الله اليهود إن الله لما حرم شحومها جملوه ثم باعوه فأكلوا ثمنه}
قال في فتح الباري(
) :"وسياقه مشعر بقوة ما أوّله الأكثر أن المراد بقوله: {هو حرام} البيع لا الانتفاع".
· قال في فتح الباري:(
) عن رواية:(
) {فما ترى في بيع شحوم الميتة؟ فإنها تدهن.....} "فظهر بهذه الرواية أن السؤال وقع عن بيع الشحوم"
الدليل الثاني:
حديث أبي هريرة ( سئل النبي ¢ عن الفأرة تقع في السمن، فقال:{إن كان جامــــــــــــداً، 
فألقوها وما حولها، وإن كان مائعاً، فلا تقربوه}(
)
وجه الاستدلال:
أن في الانتفاع به في الاستصباح وغيره، قرباناً له. وقد نهي عنه.(
)
وأجيب عنه:
 أن لفظ {وإن كان مائعاً، فلا تقربوه} خطأ كما هو مبين في تخريجه.
الترجيح:
بالنظر فيما سبق يظهر رجحان القول الأول؛ لقوة أدلته، ولأن الأصل الجواز حتى يثبت دليل الحظر ولم يثبت، ولما فيه من التوسعة على المسلمين بالاستفادة منه، وقد أجيب عما استدل به أصحاب القول الثاني.

   ( المسألة الخامسة: صلاة الهارب من النار.
الهارب من النار لا يخلو من ثلاث حالات:

( الحال الأولى: أن يتيقن الأمن من النار في آخر الوقت، فيؤخّر الصلاة إليه بالاتفاق؛(
) لحديث: {الوقت بين هذين}(
)
( الحال الثانية: أن يتيقن الأمن في وقت الثانية وهي مما تجمع الأولى إليها،(
) فقد اختلف العلماء رحمهم الله تعالى في مشروعية الجمع حينئذ. على قولين:

القول الأول: يجوز الجمع، وهو قول المالكية،(
) وقول عند الشافعية،(
) وقول الحنابلة.(
)
القول الثاني: لا يجوز الجمع، وهو قول الحنفية،(
) وقول عند المالكية،(
) وقول الشافعية.(
)
الأدلة والمناقشة:

استدل أصحاب القول الأول بأدلة منها:
الدليل الأول:
حديث ابن عباس ( قال: {صلّى رسول الله ¢ الظهر والعصر جميعاً، والمغرب والعشاء جميعاً، من غير خوف ولا سفر} وفي رواية: {صلّى رسول الله ¢ الظهر والعصر جميعاً بالمدينة من غير خوف ولا سفر} وفي رواية: {جمع رسول الله ¢ بين الظهر والعصر والمغرب والعشاء بالمدينة من غير خوف ولا مطر}. وفي روايـــــــــة: {قيل لابن عباس ما أراد 

إلى ذلك؟ قال: أراد أن لا يُحرِج أمّته}(
)
وجه الاستدلال من الحديث، من وجهين:
الأول: أن الحديث "يدل بفحواه على الجمع للمطر، والخوف، وللمرض وإنما خولف ظاهر منطوقه في الجمع لغير عذر؛ للإجماع، ولأخبار المواقيت. فتبقى فحواه على مقتضاه"(
) والهارب من النار خائف على نفسه فجاز له الجمع.
الثاني: أنه ورد في الحديث تعليل ذلك بقوله: {أراد ألا يحرج أمته} وهذا يدل على جواز الجمع للحاجة.(
) وحيث ثبت ذلك. فجواز الجمع للهارب من النار من باب أولى.
واعترض عليه بثلاثة اعتراضات:
الاعتراض الأول: أن الحديث منسوخ بأحاديث المواقيت.(
)
وأجيب عنه من وجهين:
الأول: لا نسلّم بالنسخ؛ لأنه لا يصار إليه إلا عند تعذّر الجمع بين النصوص، وعدم إمكان العمل بالدليلين. وهنا لا تعارض بين أحاديث المواقيت، وحديث الجمع؛ لأن أحاديث المواقيت عامة في كل صلاة، وحديث الجمع خاص بصلاة أصحاب العذر، والحاجة. ولا تعارض بين عام وخاص.(
)
الثاني: أن النسخ يقتضي تقدم المنسوخ، وتأخّر الناسخ. وأحاديث المواقيت هي المتقدمة السابقة وذلك عند فرض الصلوات بمكة قبل الهجرة. وحديث الجمع هو المتأخر اللاحق بالمدينة؛ لأن أبا هريرة ( أحد من شهد ذلك معه ¢ وما أسلم إلا في السنة السابعة من الهجرة. فكيف يجعل المتقدم هو الناسخ، و المتأخر هو المنسوخ.(
)
الاعتراض الثاني: أن الحديث متروك الظاهر بالإجماع، يدل له قول الترمذي(
)(
) ’: "جميع ما في هذا الكتاب من الحديث معمول به، وبه أخذ بعض أهل العلم ما خلا حديثين: حديث ابن عباس ( أن النبي ¢ جمع بين الظهر والعصر، والمغرب والعشاء من غير خوف ولا سفر ولا مطر..."
وأجيب عنه:
بعدم التسليم فقد جاء في شرح مسلم:(
) "أما حديث ابن عباس ( فلم يجمعوا على ترك العمل به" بل قال به ابن عباس ( وعمل به، ووافقه أبو هريرة (.(
)
الاعتراض الثالث: أنه ليس في الحديث دليل على الجمع بين الصلاتين؛ لأن الجمع الوارد فيه إنما هو جمع صوري. 
يدل عليه:
أولاً: رواية {صليت مع النبي ¢ بالمدينة ثمانياً جميعاً، وسبعاً جميعاً، أخّر الظهر وعجّل العصر، وأخّر المغرب وعجّل العشاء}(
)
وأجيب عنها:

أن لفظ {أخّر الظهر..} مدرج كما في تخريجه.

ثانياً: و"يقوّي ما ذكره من الجمع الصوري، أن طرق الحديث كلها ليس فيها تعرّض لوقت الجمع. فإما أن تحمل على مطلقها فيستلزم إخراج الصلاة عن وقتها المحدد بغير عذر. وإما أن تحمل على صفة مخصوصة لا تستلزم الإخراج ويجمع بها بين مفترق الأحاديث، والجمع الصوري أولى"(
)
وأجيب عنه من وجهين:
الأول: أن هذا التأويل "ضعيف أو باطل؛ لأنه مخالف للظاهر مخالفة لا تحتمل. وفعل ابن عباس ( (
)... حين خطب، واستدلاله بالحديث، لتصويب فعله، وتصديق أبي هريرة ( له وعدم إنكاره، صريح في رد هذا التأويل"(
)
الثاني: أن رواية {أراد أن لا يحرج أمته} تقدح في حمله على الجمع الصوري؛ لأن القصد إليه لا يخلو من حرج.(
)
استدل أصحاب القول الثاني بأدلة منها:
الدليل الأول: 
أن مواقيت الصلاة ثبتت بالتواتر، وحديث ابن عباس ( آحاد، فلا يجوز ترك المتواتر بالآحاد.(
)
وأجيب عنه من وجهين:
الأول: أنا لم نتركها، وإنما خصّـصناها. وتخصيص المتواتر بالخبر، الصحيح جائز بالإجماع.(
)
الثاني: وعلى فرض التسليم، فإن أصحاب القول الثاني قد خالفوا ذلك فجوّزوا الجمع بعرفة، ومزدلفة.(
) وجوّز بعضهم الجمع للسفر. فيلزمهم القول بجواز الجمع للهارب من النار.
الدليل الثاني:
حديث: {من جمع بين صلاتين من غير عذر فقد أتى باباً من أبواب الكبائر}(
)
وجه الاستدلال:

أن هذا الحديث عام، فيشمل من جمع بين الصلاتين هرباً من النار.

وأجيب عنه من ثلاثة أوجه:
الأول: بأن الحديث ساقط لا يجوز العمل به كما في تخريجه، فكيف إذا قوبل بحديث ابن عباس ( المجمع على صحته.(
)
الثاني: "وعلى فرض صحته فهو محمول على من جمع بين صلاتين لا يجوز الجمع بينهما، كالجمع بين الصبح والظهر، وبين العصر والمغرب، وبين العشاء والفجر...أما الجمع بين الظهر و العصر، والمغرب والعشاء فغير داخل في هذا الحديث؛ لثبوت الجمع بينهما عن النبي ¢ فهو على فرض ثبوته عام مخصوص بغير ما ذكر"(
)
الثالث: أن الحديث محمول على من جمع بين صلاتين من غير عذر. أما من جمع لعذر أو حاجة فجائز؛ لدلالة حديث ابن عباس (. وبه يجمع بين الأحاديث.(
)
الترجيح:

بالنظر فيما سبق يظهر رجحان القول الأول؛ لقوة أدلته، وقد أجيب عن أدلة القول الثاني بما يرد الاستدلال بها، فلا تقوى على معارضة القول الأول، لا سيما وأن في القول بجواز الجمع تيسيراً على الناس في مثل هذا الموقف الحرج، وعذر الجمع متحقق؛ فخطر النار أشد من خطر الإصابة ببلل المطر والوحل.
( الحال الثالثة: إن لم يتمكن الهارب من النار من الصلاة في آخر الوقت، أو في وقت الثانية إن كانت مما تجمع الأولى إليها. فقد اختلف العلماء في مشروعية صلاة شدة الخوف، في تلك الحال. على قولين:

القول الأول: تشرع صلاة شدة الخوف، وهذا تخريج في مذهب المالكية،(
) وقول الشافعية،(
) وقول الحنابلة.(
)
القول الثاني: لا تشرع صلاة شدة الخوف، بل تؤخّر الصلاة عن وقتها، ثم تقضى بعد الأمن. وهذا قول الحنفية.(
)
الأدلة والمناقشة:

استدل أصحاب القول الأول بأدلة منها:
الدليل الأول: 
قوله تعالى: ( (((((( (((((((( ((((((((( (((( (((((((((( ((
)
الدليل الثاني:
حديث ابن عمر ( في صلاة الخوف: {... فإن كان خوف هو أشد من ذلك صلوا رجالاً قياماً على أقدامهم، أو ركباناً. مستقبلي القبلة، أو غير مستقبليها}(
)
وجه الاستدلال من الآية والحديث:

أن "إطلاق الخوف يتناول ما يخرج إلى المقاتلة وما يخرج إلى الهرب.....ويجوز ذلك في كل 
هرب مباح: من سيل، أو حريق، إذا لم يجد معدلاً عنه"(
)
الدليل الثالث: 
قصة عبد الله بن أنيس(
) ( قال: بعثني رسول الله ¢ إلى خالد بن سفيان الهذلي وكان نحو عُرنة وعرفات، فقال: اذهب فاقتله، قال: فرأيتُه وحضرت صلاة العصر فقلت: إني أخاف أن يكون بيني وبينه ما إن أؤخر الصلاة، فانطلقت أمشي وأنا أصلي، أوميء إيماء....}(
) 
وجه الاستدلال:
"استدل به على جواز الصلاة عند اشتداد الخوف بالإيماء، وهذا الاستدلال به صحيح لا شك فيه، لأن عبد الله بن أنيس ( فعل ذلك في حياة النبي ¢ وذلك زمان نزول الوحي، ومحال أن النبي ¢ لم يطلع عليه"(
) فدل على مشروعية صلاة شدة الخوف حال الهرب من النار.
الدليل الرابع:
عموم أدلة المواقيت التي تثبت للصلوات أوقاتاً، لا يجوز تأخيرها عنه، مع ما ورد من النصوص الشرعية التي تدل على أن المكلف يأتي بما يستطيعه. كقوله تعالى: ( ((((((((((( (((( ((( (((((((((((((( ((
) وحديث أبي هريرة ( عن رسول الله ¢: {وإذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم}(
) مما يؤكد أن يأتي بالصلاة على قدر استطاعته.
استدل أصحاب القول الثاني بأدلة منها:
الدليل الأول:
حديث ابن مسعود (: {إن المشركين شغلوا رسول الله ¢ عن أربع صلوات يوم الخندق، حتى ذهب من الليل ما شاء الله، فأمر بلالاً فأذّن ثم أقام فصلى الظهر، ثم أقام فصلى العصر، ثم أقام فصلى المغرب، ثم أقام فصلى العشاء}(
)
وجه الاستدلال:

أن النبي ¢ أخّر الصلاة، ولم يصلّها إيماء. فدل على عدم مشروعية صلاة شدة الخوف.

وأجيب عنه من وجهين:
الأول: أن ما حدث في غزوة الخندق منسوخ؛ لأنها حدثت قبل نزول آية صلاة الخوف.(
)
الثاني: أن ما حدث لرسول الله ¢ في غزوة الخندق، يحتمل أنه نسي الصلاة؛ لانشغاله بالمشركين.(
)
الدليل الثاني: 
قول أنس (: {حضرتُ عند مناهضة حصن تُستَر(
) عند إضاءة الفجر، واشتد اشتعال القتال، فلم يقدروا على الصلاة، فلم نصلّ إلا بعد ارتفاع النهار، فصليناها ونحن مــــــــــع أبي 
موسى ففتح لنا. قـال أنس (: وما يسرني بـتلك الصلاة الدنيا وما فـيها}(
)
وجه الاستدلال:
"الذي يتبادر إلى الذهن أن مراده الاغتباط بما وقع، فالمراد على هذا هي الصلاة المقضية التي وقعت. ووجه اغتباطه كونهم لم يشتغلوا عن العبادة إلا بعبادة أهم منها عندهم، ثم تداركوا ما فاتهم منها فقضوه"(
) فدل على جواز تأخير الصلاة.
واعترض عليه:
بأن "مراد أنس ( الأسف على التفويت الذي وقع لهم. والمراد بالصلاة على هذه الفائتة ومعناه: لو كانت في وقتها كانت أحب إلي"(
) فلا دلالة على تأخير الصلاة.
وأجيب عنه:
أنه لو كان كذلك لصلى أنس ( وحده ولو بالإيماء. لكنه وافق أبا موسى ( ومن معه.(
) فيكون الاستدلال به صحيحاً.
الترجيح:

بالنظر فيما سبق يظهر قوة الأدلة التي استُدل بها لكل قول. والذي يظهر بعد التأمل أن الأصل أن تؤدى الصلاة في وقتها؛ لعموم الأدلة، وعلى أي حال حسب القدرة. مادام يعقل ويعي ما يقول ويفعل؛ لقوله تعالى: ( ((((((((((( (((( ((( (((((((((((((( ((
) إلا إذا دعت ضرورة شديدة لا يمكن أن يستقر قلبه، ولا يدري ما يقول. جاز تأخير الصلاة حينئذ، ويصليها قضاء، حتى يطمئن قلبه، ويحصل له الإدراك التام؛ بدليل صنيع الصحابة ( في فتح تستر وقد اشتهر ولم ينكر.(
)
المطلب الثاني: 
الأحكام المتعلقة بالنار في الجنائز.

وفيه تسع مسائل:

المسألة الأولى: الكي.

المسألة الثانية: الإحراق لمنع العدوى.

المسألة الثالثة: جراحة التجميل للحروق.

المسألة الرابعة: الحكم بالاستشهاد للمحترق.

المسألة الخامسة:تغسيل الميت المحترق.

المسألة السادسة:الصلاة على المستحيل باحتراق.

المسألة السابعة:اتباع الجنازة بالنار.

المسألة الثامنة:إدخال ما مسته النار القبر.

المسألة التاسعة: إيقاد النار على القبر.

   ( المسألة الأولى: الكي.
لما كان الفقهاء رحمهم الله تعالى يذكرون أحكام التداوي في كتاب الجنائز. ناسب أن أذكر في هذا المطلب حكم الكي.

اختلف العلماء رحمهم الله تعالى في حكم الكي. على ثلاثة أقوال:
القول الأول: يجوز الاكتواء للحاجة، وهذا قول الشافعية،(
) والحنابلة.(
) أما مع عدم الحاجة فقد نص الشافعية،(
) على استحباب تركه. ونص الحنابلة،(
) على كراهته.
القول الثاني: يجوز الاكتواء مطلقاً، وهو قول الحنفية -إلا أنهم كرهوا الكي في الوجه- (
) وقول المالكية.(
) 
القول الثالث: يكره الاكتواء مطلقاً، وهو قول عند المالكية،(
) وعند الحنابلة.(
)
الأدلة والمناقشة:
استدل أصحاب القول الأول بأدلة منها:
الدليل الأول:
حديث جابر ( عن النبي ¢ قال:{إن كان في أدويتكم شفاء، ففي شرطة محجم، أو لذعة بنار، وما أحب أن أكتوي}(
)
وجه الاستدلال:
"أن عموم الجواز مأخوذ من نسبة الشفاء إليه ....وفضل تركه مأخوذ من قوله: {وما أحب 
أن أكتوي}(
)
الدليل الثاني:
حديث ابن عباس ( عن النبي ¢ قال: {الشفاء في ثلاثة: في شرطة محجم، أو شربة عسل، أو كــيّة بنار. وأنهى أمتي عن الكي}(
)
الدليل الثالث:
حديث عقبة بن عامر(
) ( قال: {نهى رسول الله ¢ عن الكي …}(
)
الدليل الرابع:
حديث عمران بن حصين(
) ( {أن رسول الله ¢ نهى عن الكي. قال: فابتلينا فاكتوينا فما أفلحنا ولا أنجحنا}(
)
وجه الاستدلال:

أن النهي عن الكي في هذا الحديث وما قبله، إشارة إلى تأخير العلاج به حتى يضطر إليه.(
)
استدل أصحاب القول الثاني بأدلة منها:
الدليل الأول:
أحاديث الجواز التي سبقت في أدلة أصحاب القول الأول. والتقييد بالحاجة زيادة على النص.
الدليل الثاني: 
حديث جابر (: {أن النبي ¢ بعث إلى أبيّ بن كعب(
) طبيباً فقطع منه عرقاً ثم كواه عليه}(
)
الدليل الثالث: 
حديث جابر ( قال: {رُمي سعد بن معاذ،(
) في أكــــحله،(
) قال: فحسمه(
) النبي ¢ بيده بمشقص.(
) ثم ورمت، فحسمه الثانية}(
)
الدليل الرابع:
حديث أنس بن مالك (: {أن النبي ¢ كوى أسعد بن زرارة(
) من الشوكة}(
) 

وجه الاستدلال من تلك الأدلة:

أن فعله ¢ يدل على الجواز.(
) ولعل كراهة الحنفية كي الوجه؛ لشرفه.
وأجيب عنها:
أن أحاديث الجواز، معارضة بأحاديث النهي. فكيف يقال بالجواز مطلقاً؟
استدل أصحاب القول الثالث بأدلة منها:
الدليل الأول:
أحاديث النهي عن الكي، فهي تدل على الكراهة. ومن ذلك:
حديث ابن عباس ( مرفوعاً: {.... وأنهى أمّتي عن الكي}(
)
وحديث عقبة بن عامر ( قال: {نهى رسول الله ¢ عن الكي}(
)
الدليل الثاني:
أن الكي فيه تعذيب بالنار. وقد قال ¢: {...وإن النار لا يعذب بها إلا الله...}(
)(
)
وأجيب عنه:

نسلم بذلك، إذا كان الكي من باب التعذيب. وليس كذلك إنما هو من باب التداوي.
الدليل الثالث:
حديث السبعين ألفاً وفيه: {...هم الذين لا يسترقون، ولا يتطيّرون، ولا يَكتوون، وعلى ربهم يتوكلون}(
)
وجه الاستدلال:
أن في الحديث ثناء على من تركه.(
)
وأجيب عنه:
بأن هذا معارض بفعله ¢، فكيف يحكم بكراهته مطلقاً؟

الدليل الرابع: 
حديث المغيرة بن شعبة ( قال: قال رسول الله ¢:{من اكتوى أو استرقى فقد برئ من التوكل}(
)
وجه الاستدلال:

أن الاكتواء مناف للتوكل. فيكون منهياً عنه.

وأجيب عنه من وجهين:(
)
الأول: أن هذا فيمن فعله معتمداً عليه، لا على الله. فصار بذلك بريئاً من التوكل. فإن فعل ذلك معتمداً على الله تعالى لم يكن بريئاً منه.
الثاني: أن كمال التوكل يقتضي ترك الأدوية، ومن أتى بها فقد برئ من تلك المرتبة العظيمة من التوكل. وهذا لا يمنع من جواز فعله.
الترجيح:
بالنظر فيما سبق يظهر أن الراجح القول الأول. قال في فتح الباري:(
) "ويؤخذ من الجــــــــــمع 
بين كراهته ¢، وبين استعماله له. أنه لا يترك مطلقاً، ولا يستعمل مطلقاً"
فيجوز الاكتواء عند الحاجة إليه: 
كما لو لم يمكن التداوي بدواء آخر. مع اعتقاد أن الشفاء من عند الله تعالى. وعليها تحمل أدلة الجواز.
ويكره: إن لم يحتج إليه: 
· كما لو أمكن التداوي بدواء آخر.
· أو كان الاكتواء من غير علّة توجبه، كما كانت العرب تفعله.
     وعليها تحمل أحاديث النهي. ولما فيه من التعذيب بالنار المنهي عنه.
   ( المسألة الثانية:الإحراق لمنع العدوى.(
)
لما كان الفقهاء رحمهم الله تعالى يذكرون أحكام التداوي في كتاب الجنائز. ناسب أن أذكر في هذا المطلب حكم الإحراق لمنع العدوى.

المراد بالمسألة: حكم إحراق الحيوانات التي تحمل أمراضاً قد تنتقل إلى غيرها.
لم أقف للفقهاء رحمهم الله تعالى على نص لهم في المسألة، لكن يمكن تخريجها على مسألة إحراق ما له روح مما عجز المسلمون عن نقله من أموال الكفار.(
)
تحرير محل النزاع:

اتفق العلماء على تحريم إحراق الحيوان حالة الحياة؛(
) لحديث: { وإن النار لا يعذب بها إلا الله}(
)
ما لم توجد ضرورة؛ قال تعالى: ( (((((( (((((( ((((( ((( (((((( (((((((((( (((( ((( (((((((((((((( (((((((( ( (
)  
كما يندرج ذلك تحت القاعدة الفقهية "الضرورات تبيح المحظورات" (
)
أما إحراق الحيوان بعد موته.
فمذهب الحنفية،(
) والمالكية،(
) الجواز؛ تخريجاً على رأيهم، بجواز إحراق الحيوان بعد ذبحه إن عجز المسلمون عن نقله.(
)
أما الشافعية، والحنابلة، والظاهرية، فالذي يظهر لي أنه لا يمكن تخريج رأيهم على تلك المسألة؛ لأن رأيهم المنع. ولا يستبعد أن يقولوا بالجواز في هذه المسألة. لأن المصلحة فيها أعلى.
والذي يظهر مشروعية إحراق الحيوان منعاً للعدوى. مع مراعاة الاحتياطات(
) إذا تعذر دفنه،(
) أو ترجح إحراقه على دفنه.(
)
ومما يؤيد ذلك:
أولاً: أن حرمة الإنسان أعظم من حرمة الحيوان.

ثانياً: أن في تركه إضاعة للأموال؛ بانتقال العدوى إلى الحيوانات الأخرى.
   ( المسألة الثالثة: جراحة التجميل للحروق:
لما كان الفقهاء رحمهم الله تعالى يذكرون أحكام التداوي في كتاب الجنائز. ناسب أن أذكر في هذا المطلب حكم جراحة التجميل للحريق.

المراد بالمسألة: من المعلوم ما تحدثه النار في جسم من تغيّر في اللون، وقد وجدت جراحة لإعادة التغيّر إلى أصله.
عرّف الأطباء المختصون جراحة التجميل بأنها: "جراحة تجرى لتحسين منظر جزء من أجزاء الجسم الظاهرة، أو وظيفته إذا ما طرأ عليه نقص، أو تلف، أو تشوّه"(
)
وبالنظر لجراحات التجميل يمكن تقسيمها إلى قسمين:

القسم الأول: "ضروري، ويصفه الأطباء بكونه ضرورياً لمكان الحاجة الداعية إلى فعله، إلا أنهم لا يفرّقون فيها بين الحاجة التي بلغت مقام الاضطرار (الضرورة) والحاجة التي لم تبلغه (الحاجية) كما هو مصطلح الفقهاء رحمهم الله تعالى"(
)
القسم الثاني: "تحسيني، وهي جراحة تحسين المظهر"(
)
وبالنظر في جراحة التجميل للحروق، نجدها مترددة بين جراحة التجميل الحاجية باصطلاح الفقهاء، وبين جراحة التجميل التحسينية.

والذي يظهر جواز جراحة التجميل من آثار الحروق، مطلقاً:

يدل عليه:
أن إزالة تشوهات الحروق يعتبر مندرجاً تحت الأصل الموجب لجواز معالجتها، فالشخص الذي احترق ظهره، مأذون له في العلاج والتداوي، وذلك بإزالة الضرر وأثره؛ لأنه لم يرد نص يستثني الأثر من الحكم الموجب لجواز مداواة تلك الحروق، فيستصحب حكمه إلى الآثار، ويؤذن له بإزالتها.(
)
واعترض عليه:

أن جراحة التجميل للحروق داخلة في تغيير خلق الله تعالى. قال الله تعالى على لسان إبليس:

( (((((((((((((( ((((((((((((((( (((((( (((( ((
) وجاء في الحديث عن النبي ¢: {لعن الله الواشمات، والمستوشمات، والنامصات، والمتنمصات، والمتفلجات للحسن..} ثم علّل ذلـــك بقولـــه ¢:
{المغيّرات خلق الله}(
)
وأجيب عنه من وجهين:

الوجه الأول:

أن هذا النوع من الجراحة وجدت فيه الحاجة الموجبة للتغيير؛ ولذا استثني من نصوص التحريم. جاء في شرح مسلم:(
) "وأما قوله: {المتفلّجات للحسن} فمعناه يفعلن ذلك طلباً للحسن، وفيه إشارة إلى أن الحرام هو المفعول لطلب الحسن، أما لو احتاجت إليه لعلاج أو عيب في السن ونحوه فلا بأس"

الوجه الثاني:

أن إزالة التشوهات لا يمكن أن يصدق عليه أنه تغيير لخلق الله تعالى؛ لأن المقصود إعادة الخلقة لوضعها الأول.(
) 
وبما سبق يتبين جواز جراحة التجميل للحروق؛ لقيام الدليل المبيح، وسلامته من المناقشة.
جراحة البلاستيك التجميلية.
قد ينتج عن الحرائق تلف أعضاء من جسم المحترق كاليد والرجل وغيرهما. وفي العصر الحديث تمكن الأطباء من عمل أطراف وأجزاء صناعية تمثل العضو التالف بحيث يوضع مكانه.(
)
وهذا النوع من الجراحات التجميلية جائز في حالات الحروق. 
يدل عليه:

الدليل الأول:

حديث عرفجة ((
) قال: {أصيب أنفي يوم الكلاب في الجاهلية، فاتخذت أنفاً مـــــــــن ورق فأنتن عليّ، فأمرني رسول الله ¢ أن أتخذ أنفاً من ذهب}(
)
وجه الاستدلال:

أنه إذا جاز اتخاذ بدل العضو التالف بالتعدي، جاز اتخاذ بدل العضو التالف بالحرق من باب القياس عليه. 

الدليل الثاني:

أن هذا النوع من الجراحة داخل في عموم قوله ¢: {تداووا عباد الله، فإن الله عز وجل لم ينزل داءً إلا أنزل معه شفاءً إلا الموت والهرم}(
) ولم يقم مانع من ذلك.
الدليل الثالث:

أن هذا النوع من الجراحة فيها إزالة للعيب، وليس فيها تغييراً لخلق الله تعالى.(
)
وبما سبق من الأدلة يظهر جواز إجراء الجراحة البلاستيكية للأعضاء المحترقة. والله أعلم.
   ( المسألة الرابعة: الحكم بالاستشهاد للمحترق.
أقسام الشهداء:

قسّم العلماء الشهداء إلى ثلاثة أقسام:(
)
القسم الأول: شهيد الدنيا والآخرة: وهو من يقتل من المسلمين في حرب مع الكفار مقبلاً غير مدبر مخلصاً.
القسم الثاني: شهيد الآخرة: وهم من يعطى من جنس أجر الشهداء، ولا تجري عليه أحكامهم في الدنيا.
القسم الثالث: شهيد الدنيا: وهو من قتل في حرب مع الكفار رياءً وسمعة. والعياذ بالله.
ومن خلال استقراء كلام الفقهاء رحمهم الله تعالى يتبين اتفاقهم، على أن المحترق له حكم شهيد الآخرة.

فقد جاء في الدر المختار:(
) "...وإلا فالمرتث(
) شهيد الآخرة. وكذا الجنب ونحوه ... والحريق"
وجاء في مواهب الجليل:(
) " شهيد في الثواب دون أحكام الدنيا، وهم المبطون ومن ذكر معه"وممن ذكر مع المبطون الحريق. 
وجاء في تحفة المحتاج:(
) "أما شهيد الآخرة فقط. كغريق، ومبطون، وحريق..."
وجاء في المغني:(
) "فأما الشهيد بغير قتل كالمبطون والمطعون...فإنهم يغسلون ويصلى عليهم..... وصاحب الحرق....شهيد" حيث أثبت لهم لفظ الشهادة، وأثبت لهم أحكام الأموات المتعلقة بالدنيا، فدل على أنهم شهداء الآخرة.
ويدل لذلك:

حديث جابر بن عتيك(
) ( أن النبي ¢ قال: {الشهادة سبع سوى القتل في سبيل الله ......وصاحب الحَرَق شهيد}(
)
قوله: الحرق بفتحتين، النار. وصاحب النار: من قتلته النار.(
) 
    (المسألة الخامسة: تغسيل الميت المحترق.
بناء على أن المحترق ليس له أحكام الشهادة في الدنيا، كما سبق بيانه في المسألة السابقة. فقد نص فقهاء المذاهب رحمهم الله تعالى على مشروعية تغسيل الميت بالحريق، إن أمكن تغسيله.
جاء في المبسوط:(
) "ومن قتله السبع أو احترق بالنار.......غُسل كغيره من الموتى"
وجاء في حاشية الدسوقي:(
) "بقية الشهداء: كالمبطون، والغريق، والحريق، وميت الطاعون،
فإنه يغسل"
وجاء في تحفة المحتاج:(
) "أما شهيد الآخرة فقط كغريق، ومبطون، وحريق،.... فهو كغيره غسلاً، وصلاة، وغيرهما"
وجاء في المغني:(
) "والمجدور، والمحترق، والغريق إذا أمكن غسله غسل"
فإن تعذّر تغسيله، فقد اختلف الفقهاء في مشروعية الانتقال إلى التيمم. ولهم في ذلك قولان:

القول الأول: إذا تعذر تغسيله بالماء، انتُقل إلى التيمم. وهذا ظاهر قول الحنفية،(
) وهو قول المالكية،(
) والشافعية،(
) والحنابلة.(
)
القول الثاني: إذا تعذر تغسيله بالماء، يدفن على حاله، ولا يُــيَمم. وهي رواية عند الحنابلة.(
)
الأدلة والمناقشة:
استدل أصحاب القول الأول بأدلة منها:
الدليل الأول:
بأن التيمم بدل الماء عند العجز عن استعماله؛ لقوله تعالى: ( (((((( ((((((((( (((((( ((((((((((((( ((
)
الدليل الثاني: 
قياس غسل الميت، على غسل الجنابة.(
) ولما كان التيمم ينوب عن غسل الجنابة، عند تعذر استعمال الماء. فكذلك ينوب التيمم عن غسل الميت. عند تعذر استعمال الماء.
استدل أصحاب القول الثاني:
بأن المقصود من الغسل التنظيف، ولا يكون بالتيمم.(
)
وأجيب عنه بجوابين:

الأول: أن التيمم طهارة شرعية. يدل عليه قوله تعالى في آخر آية التيمم: ( ((( ((((((( (((( (((((((((( ((((((((( ((((( (((((( (((((((( ((((((( ((((((((((((((( (((((((((( ((((((((((( (((((((((( (((((((((( ((((((((((( ((
)
الثاني: أن تغسيل الميت مجزئ بغمسه في ماء كثير.(
) وليس في ذلك تنظيف.

الترجيح:
بالنظر فيما سبق يظهر رجحان القول الأول؛ لأن الأصل في غسل الميت التعبد، ولأن في هذا القول احتياطاً وإبراء للذمة.
   ( المسألة السادسة: الصلاة على المستحيل باحتراق.
المراد بالمسألة: الصلاة على من استحال جسده بسبب الاحتراق.
اختلف الفقهاء رحمهم الله تعالى في مشروعية الصلاة على من استحال جسده بسبب الاحتراق على قولين:

القول الأول: يصلى عليه. وهو قول عند الشافعية،(
) ووجه عند الحنابلة، صوّبه في تصحيح الفروع.(
)
القول الثاني: لا يصلى عليه. وهو تخريج في مذهب الحنفية،(
) والمالكية،(
) والمعتمد عند الشافعية،(
) والحنابلة.(
)
الأدلة والمناقشة:
استدل أصحاب القول الأول بأدلة منها:
الدليل الأول:
أن الصلاة على الميت مشروعة لجميع الأموات، لا يستثنى منها إلا بدليل، ولا دليل يستثني الصلاة على المستحيل باحتراق.
الدليل الثاني:
أن الصلاة على الأمــوات، شُرعت لأجل الخـــير الذي يحـــصل بسبــبها من الثواب، والشفاعة، 
والمستحيل باحتراق أهل لذلك محتاج إليها.(
)
استدل أصحاب القول الثاني:
أن من شروط الصلاة على الميت غسله، وحضوره. فلما تعذر ذلك لم يصل عليه.
وأجيب عنه: 

أن تعذر غسله، وحضوره، لا يلزم منه ترك الصلاة عليه؛ لأن "الميسور لا يسقط بالمعسور"(
) .
ولقوله ¢: {وإذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم}(
)
الترجيح:
بالنظر فيما سبق يترجح القول الأول؛ لأنه مستمسك بالأصل. وفيه إبراء للذمة. وإذا ثبتت مشروعية الصلاة على الميت الغائب فيقاس عليها مشروعية الصلاة على من استحال جسده.
    (المسألة السابعة: اتباع الجنازة بالنار.
من خلال تتبع كلام الفقهاء رحمهم الله تعالى تبين اتفاقهم(
) على كراهة اتباع الجنازة بالنار، من غير حاجة.
ونقل ابن المنذر(
)(
) رحمه الله تعالى، إجماع العلماء على كراهته.
ومن الأدلة على ذلك:
الدليل الأول:
حديث أبي هريرة ( عن النبي ¢ قال: {لا تتبع الجنازة بصوت ولا نار}(
)
الدليل الثاني:
وصية أبي موسى ( حين حضره الموت حيث قال: {لا تتبعوني بمجمر. قالوا له: أَوَسمِعتَ فيه شيئاً؟ قال: نعم من رسول الله ¢}(
)
وجه الاستدلال من الحديثين:

في الحديثين تصريح بالنهي عن اتباع الجنازة بالنار.

الدليل الثالث:
قول عمرو بن العاص(
) (: {فإذا أنا مت فلا تصحبني نائحة، ولا نار}(
) كما روي النهي عن ذلك، عن أسماء بنت أبي بكر،(
)(
) وأبي هريرة(
)(.
وجه الاستدلال:

أن النهي عن اتباع الجنائز بالنار منقول عن أصحاب رسول الله ¢ وهذا يدل على استفاضته عندهم. كما يدل على أنه محكم لم ينسخ.
الدليل الرابع:
أن النار آلة العذاب فلا تتبع معه تفاؤلاً.(
)
الدليل الخامس:
أن اتباع الجنازة بالنار، من فعل أهل الكتاب فيكره التشبّه بهم.(
)
فإن وجدت حاجة كما لو دفن ليلاً فلا بأس بإيقاد النار للاستضاءة، كما نص عليه الشافعية،(
) والحنابلة.(
) 
ولم أقف على قول للحنفية، والمالكية في المسألة.

يدل عليه: 
حديث جابر ( قال:{رأى ناس ناراً في المقبرة فأتوها فإذا رسول الله في القبر.....}(
)
والحديث وإن كان فيه ضعف، فيؤيد الجواز وجود الحاجة إلى الإضاءة. و"كل ما كُره استعماله مع الجواز، فإنه بالحاجة إليه لا يبقى مكروهاً"(
)
   ( المسألة الثامنة: إدخال ما مسته النار القبر.
المراد بالمسالة: أن يُدخل في القبر شيء مسته النار: كالآجر.

اختلف العلماء في جواز إدخال ما مسته النار في القبر. على ثلاثة أقوال:

القول الأول: يكره إدخال ما مسته النار في القبر، ما لم تكن الأرض رخوة، فلا بأس حينئذ، وهذا قول الحنفية.(
)
القول الثاني: يكره إدخال ما مسته النار في القبر، وهذا قول الشافعية،(
) والحنابلة،(
) ونص الحنابلة على الكراهة ولو كان لضرورة.
القول الثالث: يجوز إدخال الآجر القبر، ولم أجد لهم تصريحاً لغيره مما مسته النار، وهذا قول المالكية.(
)
الأدلة والمناقشة:
استدل أصحاب القول الأول والثاني. 
· استدلوا على الكراهة بأدلة منها:
الدليل الأول: 

قياسه على كراهة اتباع الجنازة بالنار.(
)
الدليل الثاني:
تفاؤلاً ألا تمسه النار.(
)
واعترض عليه:
أن الماء يسخن بالنار، ومع ذلك يجوز استعماله للميت حين غسله. فدل على أن أثر النــار لا 
يضر.(
)
وأجيب عنه من وجهين:
الأول: بالفرق بين أثر النار في الآجر، وأثرها في الماء. فأثرها في الآجر محسوس بالمشاهدة، وأثرها في الماء ليس بمشاهد.(
)
الثاني: "أن الآجر إنما كره في القبر تفاؤلاً؛ لأن به أثر النار، ألا ترى أنه يكره الإجمار عند القبر، واتباع الجنازة بالنار. بخلاف الغسل بالماء الحار؛ لأنه يقع في البيت، ولا يكره الإجمار فيه، وإليه"(
)
· ولعل استثناء الحنفية ما لو كانت الأرض رخوة من الكراهة؛ للحاجة. 
أما أصحاب القول الثالث: 

فلم أقف لهم على دليل، ولعلهم استمسكوا بالأصل وهو الإباحة، ولم يثبت عندهم دليل على الكراهة.

الترجيح:

القول الأول؛ لقوة أدلته، ولأنه وسط بين القولين، ولما فيه من التيسير حال الحاجة.

   ( المسألة التاسعة: إيقاد النار على القبور.
اتفق الفقهاء(
) على تحريم إيقاد النار، والسرج على القبور. إذا كان من باب التعظيم للقبر والتبرك به.

يدل لذلك:

الدليل الأول: 
حديث ابن عباس ( قال: {لعن رسول الله ¢ زائرات القبور والمتخذين عليها المساجد والسرج}(
)
وجه الاستدلال:

أن الحديث رتب اللعن على اتخاذ السرج على القبور، فدل على تحريم ذلك. بل يدل على أن فعله من الكبائر.(
) ويلحق بالسراج كل ما فيه نار.

الدليل الثاني: 
أن إيقاد النار عند القبور إضاعة للمال بلا فائدة. وقد ثبت النهي عن إضاعة المال.(
) كما في حديث المغيرة بن شعبة ( قال: قال رسول الله ¢:{إن الله حرم عليكم عقوق الأمهات، ووأد البنات، ومنع وهات. وكره لكم: قيل وقال، وكثرة السـؤال، وإضاعة المال}.(
) والكراهة في نصوص الكتاب والسنة تطلق على المحرّم، بخلاف الكراهة التي اصطلح عليها الفقهاء.(
)
الدليل الثالث: 
لما فيه من التشبه بالمجوس. 
بل يعدّ من الكبائر بناء على أن الكبيرة كل ذنب صدر بلعن، أو وعيد، أو غضب.(
)
واختلفوا في إيقاد النار على القبور إن لم يكن على سبيل التعظيم لها، على قولين:

القول الأول: يحرم إيقاد النار على القبور. وهذا قول الحنفية،(
) والمالكية،(
) والحنابلة.(
)
القول الثاني: يكره إيقاد النار على القبور. وهذا قول الشافعية.(
)
الأدلة والمناقشة:
استدل أصحاب القول الأول بأدلة منها:
الدليل الأول:
حديث ابن عباس ( قال: {لعن رسول الله ¢ زائرات القبور والمتخذين عليها المساجد والسرج}(
)
وجه الاستدلال:
أن الحديث عام وتخصيصه بقصد التعظيم، لا دليل عليه. فهو تخصيص من غير مخصّص فيكون تحكُّماً.
الدليل الثاني: 
أن إيقاد النار على القبور إضاعة للمال بلا فائدة. وقد ثبت النهي عن إضاعة المال. كمـــــا في 
حديث المغيرة السابق.(
) 
الدليل الثالث: 
أن مجرد إيقاد النار على القبور، فيه مغالاة وتعظيم للأموات. فيكون محرّماً.

ولم أقف للقول الثاني على دليل لهم في المسألة.

الترجيح:

يظهر مما سبق رجحان القول الأول؛ لقوّة أدلته. ولما فيه من سد ذريعة التعظيم للقبور المفضي للشرك، وليس هناك سبب مشروع يدعو لإيقاد النار على القبر.(
) 
المبحث الثالث: 
الأحكام المتعلقة بالنار في الزكاة والصيام والحج والجهاد.

وفيه أربعة مطالب:

المطلب الأول: احتراق مال الزكاة.

المطلب الثاني: الأحكام المتعلقة بالنار في الصيام.

المطلب الثالث: أكل المحرم مما مست النار من الطيب.

المطلب الرابع: الأحكام المتعلقة بالنار في الجهاد.

   ( المطلب الأول: احتراق مال الزكاة.
هذه المسألة تدخل تحت مسألة تلف مال الزكاة، فمن صور التلف الاحتراق.

المراد بالمسألة: حكم الزكاة في المال إذا احترق قبل أدائها.
تحرير محل النزاع:

إذا تعمّد صاحب المال إحراق ماله فراراً من الزكاة. لم تسقط الزكاة عنه باتفاق العلماء؛(
) معاملة له بنقيض قصده.(
)
واختلفوا فيما عدا ذلك على أقوال:
القول الأول: التفصيل:

فلا تسقط الزكاة فيما لو فرّط في أدائها،(
) حتى احترقت.

وتسقط إن لم يفرّط في أدائها حتى احترقت. وهذا قول المالكية،(
) والشافعية،(
) وبعض الحنابلة، وهو اختيار ابن قدامة.(
)(
)
القول الثاني: تسقط الزكاة باحتراق المال الذي وجبت فيه الزكاة قبل أدائها. سواء: تمكّن من الأداء، أو لم يتمكّن. فرّط، أو لم يفرّط. طالبه الفقير بالإعطاء، أم لم يطالبه. وهذا قـــــول 

الحنفية.(
)
القول الثالث: لا تسقط الزكاة باحتراق المال الذي وجبت فيه الزكاة قبل أدائها سواء: تمكّن من الأداء، أو لم يتمكّن. فرّط، أو لم يفرّط. وهذا قول جمهور الحنابلة،(
) والظاهرية.(
)
سبب الخلاف: يرجع خلاف العلماء رحمهم الله تعالى في هذه المسألة إلى خلافهم في مسألتين:
المسألة الأولى: الخلاف في محل الزكاة هل هو عين المال أو في الذمة؟ فإن كان محل الزكاة الذمة، لم تسقط. وإن كان محل الزكاة عين المال سقطت.(
)
المسألة الثانية: هل يعتبر إمكان الأداء أم لا. وعلى اعتباره هل هو شرط وجوب أو ضمان.(
) فمن لم يعتبر إمكان الأداء لم يسقط الزكاة مطلقاً. ومن قال بأن إمكان الأداء شرط وجوب، أسقط الزكاة مطلقاً. ومن قال بأن إمكان الأداء شرط ضمان، لم يسقط الزكاة إن فرّط، وأسقطها إن لم يفرّط.(
)
الأدلة والمناقشة:
استدل أصحاب القول الأول:

بأن الزكاة تجب على الفور(
) إذا تمكّن من إخراجها. فإن أخّر بعد التمكّن حتى احترقت ضمنها. وإن لم يتمكّن لم يضمن.(
)
استدل أصحاب القول الثاني بأدلة منها:
الدليل الأول: 
أن الزكاة واجبة على التراخي. فجميع العمر وقت للأداء؛ ولهذا لا تضمن بهلاك النصاب.(
)
وأجيب عنه:

بعدم التسليم؛ فالزكاة -على القول الراجح- تجب على الفور؛ لأن الأمر المطلق يقتضي الفورية.

الدليل الثاني:

أن وجوب الزكاة؛ لمواساة الفقراء. وإذا احترق المال، استحق المواساة معهم. فلا يلزمه أن يواسي غيرَه.(
)
الدليل الثالث: 
"أن محل الزكاة هو النصاب. والحق لا يبقى بعد فوات محله"(
)
استدل أصحاب القول الثالث بأدلة منها:
الدليل الأول:
أن الزكاة بعد وجوبها تتعلق وتثبت في ذمّة صاحب المال لا بعين ماله. وما ثبت في الذمّة، لا يسقط بتلف المال؛ لأن الذمّة باقية.(
)
الدليل الثاني: 
لا يعتبر في وجوب الزكاة إمكان الأداء.(
) فمتى حال الحول وجبت الزكاة، ولو لم يتمكن من إخراجها. فإن تلفت ضمنها.
الترجيح:
يظهر رجحان القول الأول؛ لأن الزكاة بعد وجوبها أمانة عند المزكي، والأمين إذا لم يتعدّ ولم يفرّط، فلا ضمان عليه. والفقير لو وَضَع عند شخص دراهم، ثم تلفت عند المودَع بلا تعدّ، ولا تفريط. فلا يلزمه أن يضمن للفقير ماله، فالزكاة من باب أولى، مع أن الفقير لا يملك الزكاة إلا من جهة المزكي.(
) ولأن في هذا القول مراعاة لصاحب المال، وللفقير. فالقول الثاني، فيه إضرار بالفقير. والقول الثالث، فيه إضرار بصاحب المال.

المطلب الثاني: 
الأحكام المتعلقة بالنار في الصيام.

وفيه مسألتان:

المسألة الأولى: إيقاد النار للإعلام بدخول رمضان وخروجه.

المسألة الثانية: استنشاق الصائم للدخان.

   ( المسألة الأولى: إيقاد النار للإعلام بدخول رمضان وخروجه.
ظاهر كلام الفقهاء اتفاقهم على صحة اعتماد النار علامة على دخول رمضان، وخروجه.
فقد نص الحنفية على اعتماد القناديل في المصر(
) وذلك لأنها علامة ظاهرة تفيد غلبة الظن، وغلبة الظن حجة موجبة للعمل.(
)
كما اعتمدها المالكية،(
) إذا كان المحل الذي فيه النار يعلم به أهله، ولا يمكّنون مِن جعل النار فيه، إلا إذا ثبت الهلال عند القاضي، أو برؤية مستفيضة.
وكذا نص على اعتمادها الشافعية،(
) إذا حصل بها الاعتقاد الجازم، ويحصل ذلك:
· بجريان العادة بإيقادها فجر رمضان.
· كثرتها بحيث لا تحتمل النسيان.
وهو تخريج في مذهب الحنابلة فقد جاء في كشاف القناع(
) في أثناء كلامه على إيقاد المآذن: "لكنه في رمضان صار بحسب العادة علامة على بقاء الليل". فيخرّج عليه صحة اعتباره علامة على دخول رمضان، أو شوال متى اطردت العادة.
واعترض عليه:

أنه يحتمل أن تكون لغير رمضان.(
)
وأجيب عليه:

أن هذا الاحتمال بعيد؛ إذ لا يفعل مثل ذلك عادة ليلة الشك، إلا لثبوت رمضان.(
)
الفرق بين هذه المسألة، ومسألة إيقاد النار للإعلام بالصلاة بدلاً من الأذان.

يلحظ اتفاق الفقهاء رحمهم الله تعالى على عدم الجواز في مسألة الإعلام بالصلاة، والجواز في مسألة الإعلام بدخول رمضان.

وذلك لأن الأصل في الإعلام بالصلاة التعبد، فيجب الوقوف على المشروع وهو الأذان، ولا يجوز استحداث وسيلة للإعلام غيره. بل نص الفقهاء(
) رحمهم الله تعالى على قتال البلد إذا تركوا الأذان؛ لأنه من شعائر الإسلام الظاهرة. لكن المقصود من الإعلام برمضان الإخبار، ولم يجعل الشارع له وسيلة خاصة للإعلام به، فيتوسع في الوسائل، ما لم تكن الوسيلة محرّمة. والله تعالى أعلم.
   ( المسألة الثانية: استنشاق الصائم لدخان النار.
تحرير محل النزاع:
اتفق الفقهاء رحمهم الله تعالى على أن الدخان إذا دخل حلق الصائم من غير اختياره فإنه لا يفسد صومه.(
) 
كما اتفقوا على أنه لو شم الرائحة، ولم يصل الدخان إلى الحلق. أنه لا يفطر.(
)
واختلفوا، فيما لو استنشق الدخان إلى جوفه قصداً، هل يفطر بذلك على قولين:

القول الأول: يفطر بدخول الدخان إلى جوفه قصداً. وهذا قول الحنفية،(
) والمالكية،(
) والحنابلة.(
)
القول الثاني: لا يفطر بدخول الدخان إلى جوفه قصداً. وهذا قول الشافعية،(
) واختيار شيخ الإسلام ابن تيمية.(
)
الأدلة والمناقشة:
استدل أصحاب القول الأول بأدلة منها:
الدليل الأول: 
أن الدخــــــان يــــصـــل إلى الجــــــوف، ســــواء وصــل إلى حـــلــقــه، أو دمــاغــه. وكــل مــا وصـــل إلى الجــوف فــــإنــــه يــفــطر بــه الــصــائــم؛(
) لــــنــهــيـه ¢ الــصــائــم عـــن المــبــالـــغــة في 
الاستنشاق.(
) فدل على أن ما وصل إلى الدماغ، يفطر الصائم إذا كان بفعله، وعلى قياس ذلك كل ما وصل إلى جوفه بفعله.(
)
واعترض عليه:
بأن هذا قياس ضعيف فهو قياس مع الفارق؛ لأن من نشق الماء بمنخريه، ينزل الماء إلى حلقه وجوفه، فيحصل له ما يحصل للشارب بفمه، من الغذاء وزوال العطش. ولو لم يرد النص بذلك لعلم بالعقل أن هذا من جنس الشرب. وليس كذلك البخور.(
)
الدليل الثاني:
أن دخان البخور ونحوه مما يتكيف به فيفطر به.(
)
استدل أصحاب القول الثاني بأدلة منها:
الدليل الأول:
بما روي مرفوعاً: {تحفة الصائم الدهن والمجمر}(
)
وجه الاستدلال:

دل الحديث على إباحة استخدام المجمر للصائم. ويترتب عليه إباحة ما يدخل الجوف من الدخان.

وأجيب عنه:
أن الحديث ضعيف كما في تخريجه، فلا يحتج به. 

الدليل الثاني:
أن الأحكام التي تحتاج الأمة إلى معرفتها لا بد من أن يبينها الرسول ¢ بيــــــاناً عاماً، ولابد 
أن تنقلها الأمة، ومعلوم أن البخور والطيب تعم به البلوى، فلو كان هذا مما يفطر لبيّنه النبي ¢. كما بيّن الإفطار بغيره. والبخور قد يتصاعد إلى الأنف ويدخل في الدماغ، وينعقد أجساماً وكذلك يتقوى بالطيب قوة جيدة، فلما لم ينه الصائم عن ذلك، دل على جواز تطييبه وتبخيره.(
)
الدليل الثالث:
أن الدخان ليس عينا عرفاً. والمدار في الصيام على العرف.(
)
الترجيح:

بالنظر فيما سبق يظهر رجحان القول الأول؛ لأن البخور له جرم ينفذ إلى الجوف، ولما فيه من الاحتياط للعبادة.(
)
   ( المطلب الرابع: أكل المحرم أو شربه مما مسته النار من الطيب.
المراد بالمسألة: لو عُرض طيب على النار، ثم أكله المحرم أو شربه، كالزعفران إذا وضع في القهوة، أو غيرها.
تحرير محل النزاع:
"أجمع أهل العلم على أن المحرم ممنوع من... والطيب"(
) 

والمحرم إذا جعل الطيب -كالزعفران أو غيره- في مأكول أو مشروب، وعرضه على النار حتى ذهبت رائحته وطعمه، ولم يبق إلا لونه فإنه يجوز تناوله بلا خلاف.(
)
واختلفوا، فيما لو طبخ فبقيت رائحته، أو طعمه. وله حالتان:
( الحال الأولى: لو عرض على النار، وبقيت رائحته. فقد اختلفوا في جواز أكل المحرم، وشربه منه. على قولين:

القول الأول: يحرم تناوله، وعليه الفدية لو تناوله. وهو قول الشافعية،(
) والحنابلة.(
)
القول الثاني: يجوز تناوله ولا فدية فيه. وهو قول الحنفية،(
) والمالكية،(
) وهو مروي عن   "عطاء،(
) وطاووس."(
)(
)
الأدلة والمناقشة:
استدل أصحاب القول الأول بأدلة منها:
الدليل الأول:

أن التلذذ، والترفه بأكل ما بقيت رائحته مما مست النار من الطيب، حاصل من حيث المباشرة فأشبه ما لو كان نيئاً.(
)
الدليل الثاني:

"أن المقصود من الطيب رائحته وهي باقية"(
)
واعترض عليه:
لا يسلّم ذلك؛ لأن مس النار بالطبخ يذهب كثيراً من خصائص الطيب فيكون الترفه فيه ناقصاً، دون الترفه بالنيئ.

ولو سلّم ذلك، فإن الترفه بأكل النيئ محل نظر، لا سيما إذا كان الطعام كثيراً والطيب قليلاً؛ لأن النهي الوارد في الاستعمال لا الاستهلاك. (
)
وأجيب عنه:
بأن محل البحث فيما لو كانت الرائحة باقية، سواء كان الطيب كثيراً أم قليلاً. وسواء ذهبت خصائصه الأخرى أم بقيت.

استدل أصحاب القول الثاني:
بأن الطيب بالطبخ صار مستهلكاً واستحال عن كونه طيباً.(
)
واعترض عليه:
أن الخلاف فيما لو بقيت الرائحة وهذا يدل على عدم استهلاكه.(
)
الترجيح:

يظهر رجحان القول الأول؛ لأن العبرة بالرائحة وهي موجودة. ولأنه أبرأ للذمة، ولحصول الترفه.(
)
( الحال الثانية: لو عُرض الطيب على النار، وذهبت رائحته، وبقي طعمه. فقد اختلفوا في جواز أكل المحرم وشربه منه. على قولين:

القول الأول: يباح تناوله ولا فدية فيه. وهذا قول الحنفية،(
) والمالكية،(
) والشافعية،(
) وقول عند الحنابلة، هو ظاهر كلام الخرقي.(
)(
)
القول الثاني: يحرم تناوله وفيه فدية. وهذا المذهب عند الحنابلة.(
)
الأدلة والمناقشة:
استدل أصحاب القول الأول:
أما الحنفية والمالكية فاستدلوا بما سبق فيما لو بقيت رائحته؛ لعدم الفرق عندهم بين الأمرين.

أما الشافعية والحنابلة -على ظاهر كلام الخرقي- فاستدلوا:

بأن العبرة بالرائحة وقد ذهبت فيزول المنع بزوالها.(
)
استدل أصحاب القول الثاني:
بأن الطعم مستلزم للرائحة.(
)
وأجيب عنه:
أن محل الخلاف فيما لو ذهبت الرائحة. فدليلهم في غير محل الخلاف.
الترجيح:

القول الأول؛ لقوة أدلته، ولأن العبرة بالرائحة وقد ذهبت، ولما فيه من التيسير على المسلمين.
المطلب الرابع: 
الأحكام المتعلقة بالنار في الجهاد.

وفيه أربع مسائل:

المسألة الأولى:
استخدام النار في قتال الكفار.

المسألة الثانية: 
استخدام ما يعم الإحراق من الأسلحة الحديثة في قتال الكفار. 

المسألة الثالثة: 
إحراق ما عجز المسلمون عن نقله من أسلحة الأعداء وغيرها.

المسألة الرابعة: 
إحراق مال الغال.

المسألة الأولى:استخدام النار في قتال الكفار.

وفيه فرعان:

الفرع الأول: استخدام النار لما يملكه الكفار من أشجار.
الفرع الثاني: استخدام النار في قتال الكفار أنفسهم.
   ( الفرع الأول: استخدام النار لما يملكه الكفار من أشجار.
تحرير محل النزاع:(
)
إن ما تدعو الحاجة إلى إحراقه. فهذا جائز بلا خلاف.

وما يتضرر المسلمون بإحراقه. فهذا لا يجوز.

وما عداهما، ففيه خلاف. على قولين:

القول الأول: يجوز. وهو قول الحنفية،(
) والمالكية،(
) والشافعية،(
) والصحيح من مذهب الحنابلة.(
)
القول الثاني: لا يجوز. وهو رواية عند الحنابلة.(
)
الأدلة والمناقشة:

استدل أصحاب القول الأول بأدلة منها:

الدليل الأول:
قوله تعالى: ( ((( ((((((((( (((( (((((((( (((( (((((((((((((( (((((((((( (((((( (((((((((( (((((((((( (((( ((
)
وجه الاستدلال:

أن الآية نزلت حين حرّق النبي نخل بني النضير. فعن ابن عمر ( أن رسول الله ¢ حرّق نخل بني النضير وقطع وهي بالبويرة،(
) فأنزل الله تعالى: ( ((( ((((((((( (((( (((((((( (((( (((((((((((((( 
(((((((((( (((((( (((((((((( (((((((((( ((((... ((
)
واعترض عليه:

بأنه منسوخ بقوله تعالى: ( (((( ((((((((((( ((( (((((((( (((((( (((((((((((( ((
)(
)
وأجيب عنه:

أن هذا الفعل يفضي إلى الظفر بالمشركين، وما كان كذلك فهو صلاح لا فساد.(
)
الدليل الثاني:
أنه إذا جاز استخدام النار في قتال الكفار- كما سيأتي(
) - فأموالهم من باب أولى.(
) 

استدل أصحاب القول الثاني:
أن في إحراق الأشجار إهلاكاً للحرث وقد نهى الله تعالى عنه.(
)
وأجيب عليه:

أن هذا الدليل عام، والأدلة السابقة خاصة. والخاص مقدم على العام.
الترجيح:

يظهر رجحان القول الأول؛ لأن دليله نص في المسألة، ولأن إحراق الأشجار وسيلة لاستسلام العدو، لاسيما إذا تحصن بالحصون والقلاع.
   ( الفرع الثاني: استخدام النار في قتال الكفارِ أنفسِهم. 
للمسألة ثلاث صور:

الصورة الأولى: استخدام النار في قتال الكفار إذا انفرد المقاتلون.
الصورة الثانية: استخدام النار في قتال الكفار إذا كانوا متترسين بصبيانهم أو نسائهم ومن في حكمهم.

الصورة الثالثة: استخدام النار في قتال الكفار إذا كانوا متترسين بأسرى مسلمين.

( الصورة الأولى: استخدام النار في قتال الكفار إذا انفرد المقاتلون.(
)
تحرير محل النـزاع:

اتفق الفقهاء رحمهم الله تعالى على جواز استخدام النار. فيما يلي:(
)
· إذا خيف على المسلمين.

· إذا لم يمكن دفعهم بغيرها. قال في فتح الباري:(
) "قوله: باب لا يعذب بعذاب الله..... ومحله إذا لم يتعين التحريق طريقاً إلى الغلبة على الكفار حال الحرب". وإنما جاز ذلك "ارتكاباً لأدنى المفسدتين لدرء أعلاهما"(
)
· إذا كانوا يفعلون ذلك بنا؛ لعموم قوله تعالى: ( ((((((((((( ((((((((( ((((((((( (((((((((( ((
) وقوله تعالى: ( (((((( (((((((((( (((((((((( ((((((((((((( (((((((( (((((((( ((( (((((((((( (((((((((( ((
)(
)
واختلفوا في ابتدائهم بالنار، إذا أمكن دفهم بغيرها من آلات الحرب. على ثلاثة أقوال:
القول الأول: يجوز قتالهم بالنار. وهذا قول جمهور الحنفية،(
) والمالكية،(
) والشافعية،(
) وقول الحنابلة.(
)
القول الثاني: يكره قتالهم بها. وهذا قول عند الحنفية،(
) وقول عند الشافعية.(
)
القول الثالث: يحرم قتالهم بها. وهذا قول سحنون،(
) من المالكية،(
) وقول عند الشافعية.(
) وقول عند الحنابلة.(
)
الأدلة والمناقشة:
استدل أصحاب القول الأول بأدلة منها:
الدليل الأول: 
حديث أسامة(
) ( قال: بعثني رسول الله ¢ إلى قرية يقال لها أبنى.(
) فقال: {ائـت أُبْـنى 
صباحاً ثم حرق}(
)
وجه الاستدلال:

أن النبي ¢ أمر أسامة ( بالتحريق فدل على جواز استخدام النار.(
)
واعترض عليه:
بأنه منسوخ بحديث: {.....وإن النار لا يعذب بها إلا الله...}(
)(
)
وأجيب عنه:
أن حديث أسامة ( كان في آخر حياته ¢. قال البخاري:(
)(
) "باب بعث النبي ¢ أسامة بن زيد في مرضه الذي توفي فيه". وعليه فلا تصح دعوى النسخ.
الدليل الثاني: 
أن النبي ¢ نصب على أهل الطائف المنجنيق.(
)(
)
وجه الاستدلال:

"في الحديث دليل على أنه يجوز قتل الكفار -إذا تحصنوا- بالمنجنيق"(
) وهو آلة ترمى بها الحجارة المحماة.

الدليل الثالث: 
ثبوت استخدام النار في قتال الكفار في عهد الصحابة.(
)
استدل أصحاب القول الثاني:
أن قتال الكفار بالنار، فيه إفساد في غير محل الحاجة فيكون مكروهاً.(
)
وأجيب عنه:

بعدم التسليم فقد جاءت الآيات تحث على الإثخان في الأعداء. قال تعالى: ( ((( ((((( ((((((((( ((( ((((((( (((((( (((((((( (((((( (((((((( ((( (((((((( ((
) وقوله تعالى: ( ((((((( ((((((((( ((((((((( ((((((((( (((((((( ((((((((((( (((((( (((((( (((((((((((((((( ((((((((( ((((((((((( ((
)
استدل أصحاب القول الثالث:

بحديث أبي هريرة ( أنه قال: بعثنا رسول الله ¢ في بعث فقال: {إن وجدتم فلاناً وفلاناً فأحرقوهما بالنار}. ثم قال رسول الله ¢ حين أردنا الخروج: {إني أمرتكم أن تحرقوا فلاناً وفلاناً، وإن النار لا يعذب بها إلا الله، فإن وجدتموهما فاقتلوهما}(
)
وجه الاستدلال:
أن قوله: { وإن النار لا يعذب بها إلا الله} "خبر بمعنى النهي"(
) و "ظاهر النهي فيه التحريم، وهو نسخ لأمره المتقدم"(
)
وأجيب عنه من وجهين:
الأول: "ليس النهي للتحريم، بل على سبيل التواضع"(
)
الثاني: أن النهي محمول "على ما إذا صاروا في قبضتنا، فإنه لا نزاع أنهم لا يحرَّقون"(
)
الترجيح:

الذي يظهر أنه أقرب للصواب القول الأول، لقوة أدلته، لاسيما إذا كان من شأن العدو أن يستخدم تلك الأسلحة ضد المسلمين. وقد أجيب عن أدلة الأقوال الأخرى. 

( الصورة الثانية: استخدام النار في قتال الكفار إذا كانوا متترسين بصبيانهم ونسائهم.

المراد بالمسألة: إذا كان الأطفال والنساء ممن لا يجوز قتالهم.
أما إذا كان الأطفال والنساء ممن يجوز قتالهم،(
) فتلحق بالمسألة السابقة. 
تحرير محل النـزاع: 
اتفق الفقهاء رحمهم الله تعالى على جواز قتالهم بالنار، ولو كان فيهم النساء والصبيان فيما إذا خيف على المسلمين.(
) مع عدم القصد للنساء والأطفال.
واختلفوا في قتالهم بالنار إن لم يخف على المسلمين على ثلاثة أقوال:

القول الأول: يجوز قتال الكفار بالنار، ولو كان فيهم النساء والصبيان. وهو قول الحنفية،(
) والشافعية.(
) 
القول الثاني: لا يجوز قتال الكفار بالنار إذا كان فيهم النساء والصبيان. وهو قول عند الشافعية،(
) وقول الحنابلة.(
)
القول الثالث: التفصيل: فيجوز قتالهم في السفن، ولا يجوز في الحصون. وهو قول المالكية.(
)
الأدلة والمناقشة:
استدل أصحاب الأول بأدلة منها: 
الدليل الأول: 
أن النبي ¢ نصب على أهل الطائف المنجنيق.(
) وهذا يشمل نساءهم وأطفالهم. فيقاس عليه الرمي بالنار.(
)
الدليل الثاني: 
حديث أسامة ( قال: بعثني رسول الله ¢ إلى قرية يقال لها أبنى فقال: {ائت أبنى صباحا ثم حرق}(
)
وجه الاستدلال:

أن التحريق على أبنى يعم النساء والأطفال. 

 الدليل الثالث:
حديث الصعب بن جثامة(
) ( قال: سئل النبي ¢ عن الذراري من المشركين؟ يُبَـيّتون فيصيبون من نسائهم وذراريهم. فقال:{هم منهم}(
)
وجه الاستدلال:
أن قوله: {هم منهم} أي في إباحة القتل تبعاً لا قصداً. إذا لم يمكن انفصالهم عمّن يستحق القتل.(
)
الدليل الرابع:
أن كف المسلمين عنهم يفضي إلى تعطيل الجهاد؛ لأنهم متى علموا ذلك تترسوا بنسائهم، وأطفالهم. عند خوفهم من المسلمين، فينقطع الجهاد.(
)
استدل أصحاب القول الثاني:
بحديث ابن عمر ( قال: وُجِدت امرأة مقتولة في بعض مغازي رسول الله ¢ {فنهى رسول الله ¢ عن قتل النساء والصبيان}(
)
وجه الاستدلال:
أنه لا يجوز قتل النساء والصبيان بحال من الأحوال، حتى لو تترسوا بهم، أو تحصنوا بحصن، أو سفينة، لم يجز رميهم ولا تحريقهم.(
)
وأجيب عنه:

بأن الحديث محمول على قتلهم قصداً، لا تبعاً.
استدل أصحاب القول الثالث:
"أن شأن الذرية أن تكون في الحصن بخلاف السفن فيقلّ ذلك"(
)
وأجيب عنه:

بأن هذا التفريق يحتاج إلى دليل.

الترجيح:

الأقرب للصواب -والله تعالى أعلم- هو القول الأول؛ لقوة أدلته. ولأن القول بالمنع من رميهم حال تترسهم بصبيانهم ونسائهم، قد يعطيهم الفرصة لهم بتنظيم أنفسهم، واستعادة قوتهم. ولأنه "يثبت تبعاً ما لا يثبت استقلالاً"(
)
( الصورة الثالثة: استخدام النار في قتال الكفار إذا كانوا متترسين بأسرى مسلمين.
تحرير محل النزاع:

يجوز قتل الترس بلا خلاف إذا وجدت الضرورة لقتلهم. وذلك إذا لم يمكن الوصول إلى الكفار إلا بقتل الترس، وتحققت مصلحة كل المسلمين في ذلك قطعاً، وإلا يلزم منه ذهاب الترس، والإسلام، والمسلمين.(
) 
واختلف العلماء رحمهم الله تعالى في قتالهم بالنار إن لم تكن ثمّ ضرورة على ثلاثة أقوال:
القول الأول: لا يجوز قتالهم بالنار إلا إذا خيف على المقاتلين منهم. وهو قول الشافعية،(
) والحنابلة.(
)
القول الثاني: لا يجوز قتالهم بالنار مطلقاً. ولو خيف على المسلمين.(
) وهذا قول المالكية.(
) 
القول الثالث: يجوز قتالهم بالنار. وهو قول الحنفية.(
) 

الأدلة والمناقشة:
استدل أصحاب القول الأول والثاني بأدلة منها:

الدليل الأول:
قوله تعالى: ( (((((((( ((((((( ((((((((((( (((((((((( ((((((((((( (((( ((((((((((((( ((( ((((((((((( (((((((((((( (((((((( (((((((( (((((((( (((((( ( ((((((((((( (((( ((( ((((((((((( ((( (((((((( ( (((( ((((((((((( ((((((((((( ((((((((( ((((((((( (((((((( (((((((( (((((((( ((
)  
وجه الاستدلال:
أنه امتنع تعذيب الكافرين؛ لاختلاطهم بالمؤمنين. فدل على تحريم رمي الكفار إذا تترســـــــــوا 
بأسرى مسلمين.(
) ويدخل في ذلك رميهم بالنار.
واعترض عليه من وجهين:

الأول: أن الآية "ليس فيها دليل على موضع الخلاف؛ لأنه إنما تدل على: إباحة ترك رميهم، والإقدام عليهم. فلا دلالة على حظر الإقدام عليهم، مع العلم بأن فيهم مسلمين"(
)
وأجيب عنه:
أن فحوى الآية يدل على الحظر؛ لقوله تعالى:  ( (((((((((((( (((((((( (((((((( (((((((( (((((( ( ( 
 فلولا الحظر ما أصابتهم معرّة. والمعرّة الإثم.(
)
الثاني: يحتمل أن يكون ذلك خاصاً بأهل مكة؛ لحرمة الحرم. (
)
وأجيب عنه:
أن الأصل الحمل على العموم، ولم يرد دليل يخص الحرم. 
الدليل الثاني: 
"أن التحرز من قتل المسلم فرض، وتحريق الحصون مباح والأخذ بما هو الفرض أولى"(
)
· وإنما أباحه أصحاب القول الأول في حال الخوف على المسلمين؛ "لأن مفسدة الكف عنهم أعظم، ويحتمل هلاك طائفة؛ للدفع عن بيضة الإسلام"(
) كما تندرج هذه المسألة تحت قاعدة: "إذا تعارض مفسدتان روعي أعلاهما ضرراً بارتكاب أخفهما"(
) فمفسدة قتل الترس من المسلمين أخف من مفسدة قتل المسلمين، وذهاب بيضة الإسلام.
استدل أصحاب القول الثالث بأدلة منها:
الدليل الأول: 
أن المنع من قتال الكفار بالنار لوجود أسرى مسلمين، بينهم يؤدي إلى تعذر قتال المشركين.(
) 

الدليل الثاني:

أنه كما لا يمتنع تحريق حصون الكفار بكون النساء والولدان فيها، فكذلك لا يمتنع قتالهم بكون الأسير فيهم ولكن يقصدون الكفار. (
)
وأجيب عليه:

أن حرمة المسلم أعظم من حرمة أولاد الكفار ونساؤهم؛ فلا يصح القياس حينئذ.

الترجيح:
الأقرب للصواب -والله تعالى أعلم- القول الأول وهو عدم الجواز ما لم توجد ضرورة، أو مصلحة راجحة على مفسدة قتل الأسرى المسلمين -ويرجع في تحديد ذلك وتقديره إلى أمير الجيش- ومن يقتل من المسلمين المتترس بهم يكونوا شهداء إن شاء الله تعالى. و لا يترك الجهاد الواجب لأجل من يقتل شهيداً. لأن قتل هؤلاء الترس ليس بأعظم من قتل من يقتل من عسكر المسلمين.
   ( المسألة الثانية: استخدام ما يعم الإحراق من الأسلحة الحديثة. في قتال الكفار.
وُجد في العصر الحديث أسلحة من شأنها أن تعم في الإحراق. (كالمدافع، والصواريخ) وبالنظر في هذه الأسلحة يلحظ فيها جانبان:

الأول: استخدام النار. وقد سبق بحثه قريباً.(
)
الثاني: عموم الإحراق، والإهلاك بها.

ومن خلال النظر فيما ذكره الفقهاء(
) رحمهم الله تعالى يمكن القول بجواز استخدام الأسلحة الحديثة مع ما تحدثه من حرائق، في الحالات التالية: 
· إذا خيف على المسلمين.

· إذا لم يمكن دفعهم بغيرها. 
· إذا كانوا يفعلون ذلك بنا؛ لعموم قوله تعالى: ( ((((((((((( ((((((((( ((((((((( (((((((((( ((
) وقوله تعالى: ( (((((( (((((((((( (((((((((( ((((((((((((( (((((((( (((((((( ((( (((((((((( (((((((((( ((
)(
)
واختلفوا في حكم ابتدائهم بها، إن أمكن دفعهم بغيرها. على قولين:

القول الأول: يجوز استخدام ما يعم الإحراق به من الأسلحة الحديثة. وهو قول الحنفية،(
) وهو تخريج في مذهب المالكية،(
) وكذا الشافعية،(
) والحنابلة. (
) 

القول الثاني: يحرم استخدام ما يعم الإحراق به من الأسلحة الحديثة. وهو تخريج على القول بعدم جواز استخدام النار في قتال الكفار.(
) وهو قول سحنون، وبعض الشافعية، وبعض الحنابلة.
الأدلة والمناقشة:

يستدل للقائلين بالجواز. بأدلة منها:

الدليل الأول:
قوله تعالى: ( ((((((((((( ((((( ((( ((((((((((((( (((( (((((( ((
)
وجه الاستدلال:

أن الآية أطلقت وسائل الإعداد وهي تختلف من وقت لآخر، ولا معنى لإعداد القوة إلا استخدامها في قتالهم.

الدليل الثاني:
أن النبي ¢ استخدم الوسائل التي استجدت في وقته، كما في حصاره للطائف ونصبه للمنجنيق عليهم، (
) مع ما يترتب عليها من ضرر. قال في سبل السلام (
) :"في الحديث دليل على أنه يجوز قتل الكفار -إذا تحصنوا- بالمنجنيق ويقاس غيره من المدافع ونحوها" وجاء في رد المحتار(
): "بالمجانيق أي برمي النار بها عليهم" وهذا الاستخدام مطابق لاستخدام المدافع.
ويستدل للقائلين بعدم الجواز:

بحديث أبي هريرة ( أنه قال: بعثنا رسول الله ¢ في بعث فقال: {إن وجدتم فلاناً وفلاناً فأحرقوهما بالنار} ثم قال رسول الله ¢ حين أردنا الخروج: {إني أمرتكم أن تحرقوا فلاناً وفلاناً، وإن النار لا يعذب بها إلا الله، فإن وجدتموهما فاقتلوهما}(
)
وجه الاستدلال:

أن قوله: { وإن النار لا يعذب بها إلا الله} "خبر بمعنى النهي"(
) و "ظاهر النهي فيه التحريم، 
وهو نسخ لأمره المتقدم"(
)
وأجيب عنه من وجهين:

الأول: "ليس النهي للتحريم بل على سبيل التواضع"(
)
الثاني: أن النهي محمول "على ما إذا صاروا في قبضتنا، فإنه لا نزاع أنهم لا يحرَّقون"(
)
الترجيح:

يظهر ترجيح القول بجواز استخدام ما يعم الإحراق به من الأسلحة الحديثة؛ لقوّة أدلتهم، ولما فيه من إظهار القوة. وفي هذا العصر أصبحت هذه الأسلحة هي وسيلة القتال. وما يترتب عليها من ضرر أخف، مما يترتب على غيرها من الأسلحة كالقنابل الذرية، والنووية.
  ( المسألة الثالثة: إحراق ما عجز المسلمون عن نقله من أسلحة الأعداء وغيرها.
تشمل المسألة: ما ليس له روح كالأسلحة، والأمتعة، كما تشمل ما له روح كالخيول، والجمال قديماً.
( إحراق ما عجز المسلمون عن نقله مما ليس له روح:

ويشمل: الأسلحة، والأمتعة، وغيرهم. 
فقد اتفق الفقهاء رحمهم الله تعالى على مشروعية إحراقها.

فقد جاء في المبسوط(
): "أما السلاح والمتاع فيحرقه بالنار إذا لم يستطع إخراجه إلى دار الإسلام "

وجاء في المدونة (
): " قال: وأما الأمتعات والسلاح. فإن مالكاً قال: تحرق"

وجاء في الأم (
): " وما كان يحمل من خفيف متاعهم فقدروا عليه اخترت أن يغنموه وما لم يقدروا عليه حرقوه"

وجاء في شرح المنتهى (
): " فيما تعذر حمله كأحجار وقدور كبار وحطب ونحوه وترك فلم يشتر؛ لعدم الرغبة فيه. فيجوز قول الإمام: من أخذ شيئا فله، وللإمام أخذه لنفسه, وله إحراقه إنكاء للعدو لئلا ينتفعوا به"
ويستدل للجواز:

أن أمير الجيش مأمور بقطع قوة المشركين، وإثبات القوة للمسلمين. وقد عجز عن أحدهما، وقدر على الآخر، فيأتي بما يقدر عليه. ومن وسائل قطع القوة عن المشركين إحراق آلتهم، وأسلحتهم، وأمتعتهم بالنار؛ كي لا تصل إليه يد المشركين فيتقووا به.(
)
( إحراق ما عجز المسلمون عن نقله مما له روح.

اتفق العلماء،(
) على تحريم إحراق ما له روح كالخيول، والجمال في حياتها قبل موتها.
يدل لذلك حديث: {وإن النار لا يعذب بها إلا الله} (
) 

ووجه الاستدلال:

في الحديث نهي عن التعذيب بالنار، فيشمل الحيوان.

واختلفوا في جواز إحراقه بعد هلاكه. على ثلاثة أقوال:

القول الأول: يجب إحراقه. وهذا قول الحنفية،(
) وقول عند المالكية.(
)
القول الثاني: يندب إحراقه إن كان الأعداء يستحلون الميتة. وهذا قول المالكية.(
) 
القول الثالث: يحرم إحراقه. وهذا قول الشافعية،(
) والحنابلة،(
) والظاهرية.(
) 
الأدلة والمناقشة:
استدل أصحاب القول الأول:
بأن في تركها تقوية للعدو، وفي إتلافها إضعافاً له، ونحن مأمورون بقطع قوة المشركين فتحرق؛ لئلا ينتفعوا بها ويتقوّوا بها علينا.(
)
استدل أصحاب القول الثاني:
· استدلوا على استحباب الإحراق، إن استحلوا الميتة:
بقوله تعالى: ( (((( ((((((((( ((((((((( ((((((( ((((((((((( (((( (((((((((( (((( ((((((( (((((( (((( (((((( ((((( ((((( (((((( ((((((( ( (((( (((( (( ((((((( (((((( ((((((((((((((( ((
)  
وجه الاستدلال:

أن في ذبح أنعامهم، وبهائمهم، ثم إحراقها كسراً لشوكتهم. وإلحاق الغيظ بهم.(
) وهذا مما ندبت إليه الآية الكريمة وبينت أنه عمل صالح.
· واستدلوا على عدم الإحراق، إذا لم يستحلوا الميتة:

بأن الغرض من الإحراق تفويت انتفاعهم بها، وهو حاصل بدون الإحراق؛ لأنهم لا يستحلونها.(
)
وأجيب عنه:
أنه قد ينتفعون بها حال الضرورة.(
)
استدل أصحاب القول الثالث بأدلة منها: 

الدليل الأول:
ما روي عن النبي ¢ قال: {من قتل عصفوراً، فما فوقها بغير حقها. سأل الله عز وجل عنها يوم القيامة. قيل يا رسول الله: فما حقها؟ قال: حقها أن تذبحها فتأكلها ولا تقطع رأسها فيرمي بها}(
)
وجه الاستدلال:

أن إحراق ما له روح إنما يكون بعد إتلافه، ولا يجوز إتلافه عبثاً.

وأجيب عنه من وجهين:

الأول: أن الحديث ضعيف كما في تخريجه.

الثاني: وعلى فرض صحته، فالإتلاف- في المسألة- ليس عبثاً، وإنما لمصلحة إضعاف العدو.
الدليل الثاني:
حديث: {وإن النار لا يعذب بها إلا الله}(
)
ووجه الاستدلال:

في الحديث نهي عن التعذيب بالنار، فيشمل الحيوان.(
)
وأجيب عنه:

أن ظاهر النهي في الحديث حال الحياة حيث صرح بالتعذيب. وهذا خارج محل النزاع؛ فالميت لا يشعر بالألم. 
واعترض عليه:

أن جواز إحراقها بعد ذبحها يقتضي أن الميت لا يتألم، مع أنه ورد أنه يتألم بكسر عظمه.(
)
وأجيب عليه:

"أن هذا خاص ببني آدم; لأنهم يتنعمون ويعذبون في قبورهم. بخلاف غيرهم من الحيوانات، وإلا لزم أن لا ينتفع بعظمها"(
)
الدليل الثالث:
قول أبي بكر ( {....ولا تعقرن شاة، ولا بعيراً، إلا لمأكلة. ولا تحرِقن نحلاً...}(
)
وجه الاستدلال:

أن أبا بكر ( نهى عن إحراق النحل. وفي معناه كل ما له روح. وقد أُمرنا باتباع سنة الخلفاء الراشدين (.

وأجيب عنه:

لعل النهي عن إحراق النحل؛ لأن إحراقه لا يكون إلا حال الحياة. فيكون خارج محل النزاع. 
الترجيح:

القول الأول؛ لقوة أدلته. ولما فيه من إضعاف العدو، وحماية المسلمين.
   ( المسألة الرابعة: حكم إحراق مال الغال.
المراد بالغال: هو في اللغة: الخائن. وصار في عرف الشرع لخيانة المغانم خاصة. فالغال هو الذي يكتم ما يأخذه من الغنيمة، فلا يُطلع الإمام عليه، ولا يضعه مع الغنيمة.(
)
اختلف العلماء رحمهم الله تعالى في جواز إحراق مال الغال على ثلاثة أقوال:

القول الأول: أن الأمر راجع إلى الإمام، يجتهد فيه بحسب المصلحة. فهو من باب التعزير، لا الحد الواجب. وهذا قول شيخ الإسلام،(
) وتلميذه ابن القيم.(
)
القول الثاني: يجب إحراق مال الغال. وهو قول الحـنابلة،(
) و"الأوزاعي،(
) وإسحــــــــــاق(
)"(
) 
والحسن.(
)(
)
القول الثالث: لا يحرق مال الغال. وهو قول الحنفية،(
) والمالكية،(
) والشافعية.(
)
الأدلة والمناقشة:
استدل أصحاب القول الأول بأدلة منها:
الدليل الأول:

أن النبي ¢ حرّق كما في حديث عمر ( أن النبي ¢ قال: {من وجدتموه غلّ في سبيل الله فأحرقوا متاعه}(
)
وحديث عبد الله بن عمرو ( {أن رسول الله ¢ وأبا بكر وعمر حرّقوا متاع الغال وضربوه}(
)
وترك ¢ إحراق متاع صاحب الشملة وصاحب الشراك.(
) فدل على أنه راجع إلى اجتهاد الإمام، بحسب المصلحة.(
)
وأجيب عنه:

بأن الحديثين لا تقوم بهما حجة، بل هما ضعيفان كما في تخريجيهما.

الدليل الثاني:

أن إحراق مال الغال يدخل في جواز التعزير بإحراق المال، وقد ثبتت مشروعيته.(
)
استدل أصحاب القول الثاني:
بحديث عمر وحديث عبد الله بن عمرو ( السابقين.
وجه الاستدلال:

أنه ثبت عن النبي ¢ إحراق متاع الغال بقوله، وفعله، ولم ينسخ بدليل فعل أبي بكر وعمر (.

وأجيب عنه:
بأن الحديثين- حديث عمر، وعبد الله ابن عمرو- لا تقوم بهما حجة، بل هما ضعيفان كما في تخريجيهما.

استدل أصحاب القول الثالث بأدلة منها:
الدليل الأول:

أن الأصل عدم الإحراق ولم يثبت في إحراق مال الغال دليل صحيح.(
) 
الدليل الثاني:
أن في إحراق مال الغال إضاعة للمال وقد نهي عنه.(
) كما في حديث المغيرة بن شعبة قال: قال رسول الله ¢: {إن الله حرم عليكم عقوق الأمهات، ووأد البنات، ومنع وهات. وكره لكم: قيل وقال، وكثرة السؤال، وإضاعة المال}(
)
واعترض عليه:

بأن النهي عن إضاعة المال، إذا لم تكن فيه مصلحة. فأما إذا كان فيه مصلحة، فلا بأس.(
)
الترجيح:

يظهر رجحان القول الأول؛ لأن الغلول معصية، وقد جاءت الأدلة الشرعية بثبوت التعزير بإحراق المال. كما سيأتي إن شاء الله تعالى.(
) ولما في إحراق متاع الغال، من الزجر والردع عن فعل هذا الذنب. 






(1)  سورة النساء. آية (1)


)2)  سورة الأحزاب. آية (70-71)


(3)  سورة الحشر. آية (18)


(1)  انظر: معجم مقاييس اللغة 2/531.


(2)  انظر: القاموس المحيط ص 628. باب الراء فصل النون. الصحاح 2/839. 


(3)  انظر: الصحاح 2/839. بصائر ذوي التمييز في لطائف الكتاب العزيز 5/135. المفردات في غريب القرآن. ص 508. المعجم الوسيط 2/962. مادة (ن و ر).


(4)  سورة الواقعة. الآية (71)


(5)  انظر: تفسير ابن كثير 7/541.


(6)  سورة يس. الآية (80)


(7)  سورة الحج. من الآية (72)


(1)  انظر: التعريفات. ص 239. والمعجم الوسيط 2/962. مادة (ن و ر).


(1)  1/285.


(2)  انظر: زاد المسير 8/149.


(3)  سورة الواقعة. آية (71- 73)


(4)  تفسير ابن كثير 7/541.


(5)  انظر: المفردات. ص 114. بصائر ذوي التمييز 2/453.


(6)  انظر: لسان العرب 3/132. مادة (ح ر ق). والمعجم الوسيط 1/168. مادة (ح ر ق).


(7)  سورة البروج. الآية (10)


(8)  انظر: لسان العرب 3/131. المعجم الوسيط 1/168. مادة (ح ر ق).


(1)  انظر: بصائر ذوي التمييز 2/453.


(2)  جزء من حديث رواه النسائي -وهذا لفظه- من حديث جابر بن عتيك ( في كتاب الجنائز. باب النهي عن البكاء على الميت. رقم (1846) 4/13-14. ورواه مالك في الموطأ في كتاب الجنائز. باب النهي عن البكاء للميت. رقم (36) 1/202. قال النووي في شرح مسلم 13/92.: "وهذا الحديث الذي رواه مالك، صحيح بلا خلاف. وإن كان البخاري ومسلم لم يخرجاه. وأصله في الصحيحين".


(3)  انظر: لسان العرب 3/132 وما بعدها.


(1)  انظر: معجم مقاييس اللغة 1/435-436. انظر: لسان العرب 4/310-311. مادة (د خ ن). القاموس المحيط باب النون فصل الدال ص 1542-1543.


(2)  انظر: لسان العرب 1/330. مادة (ب خ ر).


(1)  انظر: معجم مقاييس اللغة 2/461. 


(2)  انظر: لسان العرب12/338-339. مادة (ل هـ ب). القاموس المحيط باب الباء فصل اللام. ص 173. المعجم الوسيط 2/841. مادة ( ل هـ ب)


(3)  سورة المسد. الآية (3)


(4)  انظر: لسان العرب12/338-339. مادة (ل هـ ب). القاموس المحيط باب الباء فصل اللام. ص 173.


(5)  انظر: كتاب التلخيص في معرفة أسماء الأشياء 1/344.


(1)  انظر: معجم مقاييس اللغة 1/245. 


(2)  انظر: لسان العرب مادة (ج م ر) 2/350.. القاموس المحيط باب الراء. فصل الجيم. ص469. الصحاح 2/616-617.


(3)  انظر: لسان العرب مادة (ج م ر) 2/350.


(4)  انظر: كتاب التلخيص في معرفة أسماء الأشياء 1/344.


(5)  انظر: لسان العرب مادة (ج م ر) 2/350. 


(1)  انظر: معجم مقاييس اللغة 1/610.


(2)  انظر: معجم مقاييس اللغة 1/610. القاموس المحيط باب الراء فصل الشين ص532. بصائر ذوي التمييز 2/453. المعجم الوسيط 1/478. مادة (ش ر ر)


(3)  سورة المرسلات. الآية (32)


(4)  انظر: تفسير ابن كثير 8/299.


(1)  معجم مقاييس اللغة 1/486.


(2)  1/372. مادة (ر م د)


(3)  انظر: لسان العرب5/311-312. مادة (ر م د)


(4)  انظر: كتاب مبادئ اللغة ص 61. 


(5)   جزء من حديث أبي هريرة ( رواه مسلم في كتاب البر والصلة. باب صلة الرحم وتحريم قطعها. رقم (2558) ص 1384.


(6)  انظر: لسان العرب5/311-312. مادة (ر م د)


(1)  سورة الواقعة. الآيات (71-73)


(2)  الجامع لأحكام القرآن 17/143. ونسبه لقتادة ’.


(3)  رواه البخاري -وهذا لفظه- في كتاب بدء الخلق. باب صفة النار وأنها مخلوقة. رقم (3265) ص 667. ورواه مسلم في كتاب الجنة وصفة نعيمها وأهلها. باب شدة حر نار جهنم وبعد قعرها وما تأخذ. رقم (2844) ص 1523. 


(4)  انظر: طرح التثريب 8/275.


(5)  فعن أبي الدرداء ( أنه كان يدخل الحمّام، وكان يقول: "نعم البيت الحمام؛ يذهب الضبة يعني الوسخ، ويذكّر النار". وعن أبي هريرة ( قال: "نعم البيت الحمّام؛ يذهب الدرن، ويذكّر النار". وعن ابن عمر ( قال: "نعم البيت الحمّام؛ يذهب الدرن، ويذكّر النار". انظر: مصنف ابن أبي شيبة باب من رخص في الدخول فيه 1/133. 


(1)  سورة طه. من الآية (10)


(2)  انظر: تفسير القرآن العظيم 5/276.


(3)  رواه أبو داود في كتاب الجنائز. باب الدفن بالـليل. رقم (3164) 3/513-514. قال النووي في المجموع 5/272.: "رواه أبو داود بإسناد على شرط البخاري ومسلم. وفي إسناده محمد بن مسلم بن سوسن الطائفي". قال ابن حجر في تقريب التهذيب. رقم (6293) ص 440. :"صدوق يخطئ من حفظه". وقال في نيل الأوطار 4/109.: "وحديث جابر سكت عنه أبو داود والمنذري، ورجال إسناده ثقات إلا محمد بن مسلم الطائفي ففيه مقال. لكن له شاهد من حديث ابن عباس ( رواه الترمذي وابن ماجه". وقال الترمذي عن حديث ابن عباس 3/372.: "حديث ابن عباس حسن". ووافقه الألباني في أحكام الجنائز. ص 180. 


(4)  سورة النمل. الآية (7)


(5)  الجامع لأحكام القرآن 13/106. تفسير القرآن العظيم 5/276.


(1)  رواه البخاري في كتاب الرقاق. باب كيف كان عيش النبي ¢ وأصحابه وتخليهم من الدنيا؟ رقم (6458) ص 1365.


(2)  سورة الأنبياء. الآية (68)


(3)  انظر: تفسير ابن كثير 5/351.


(4)  جزء من حديث رواه البخاري -من حديث أبي هريرة- في كتاب الجهاد والسير. باب لا يعذب بعذاب الله. رقم (3016) ص 611.


(5)  ص 91 وما بعدها. من هذا البحث.


(6)  انظر: الموسوعة العربية العالمية 25/25.


(1)  انظر: مجموع الفتاوى، لابن تيمية 21/72. وحَكى غيرُه خلافَ مجاهد ’، حيث كَره الماءَ المسخن بطاهر. انظر: مصنف ابن أبي شيبة كتاب الطهارة. باب في الوضوء بالماء الساخن 1/ 38. ولعله كره ما اشتد حره، فلم يمكن استعماله. انظر: الحاوي الكبير 1/41. الشرح الكبير، لابن قدامة 1/42.


وانظر مذاهب العلماء: بدائع الصنائع 1/48. الفتاوى الهندية 1/28. الذخيرة 1/170. التاج والإكليل 1/109. مواهب الجليل 1/111. المجموع شرح المهذب 1/137. مغني المحتاج 1/119. كشاف القناع 1/26. شرح منتهى الإرادات 1/27. المحلى 1/210.


(2)  سورة المائدة. من الآية (6)


(3)  انظر: المحلى 1/210.


(4)  انظر: مصنف عبد الرزاق كتاب الطهارة. باب الوضوء من ماء الحميم 1/174-175. فقد ساق بسنده عن عمر ( أنه كان يغتسل بالماء الحميم. كما ساق بسنده عن ابن عمر ( أنه كان يتوضأ بالماء الحميم. وروى الدارقطني أثر عمر ( في باب الماء المسخن. رقم (1) 1/37. وقال: "هذا إسناد صحيح" . والحميم: الماء الحار. انظر: القاموس المحيط باب الميم، فصل الحاء. ص 1417.


(5)  انظر: مواهب الجليل 1/111. جواهر الإكليل 1/13.


(6)  انظر: المجموع 1/136. مغني المحتاج 1/119.


(7)  انظر: كشاف القناع 1/27. شرح منتهى الإرادات 1/17.


(1)  انظر: بدائع الصنائع 1/48. الفتاوى الهندية 1/28. فلم يفرّقوا بين ما اشتد حرّه، وغيره.


(2)  انظر: مواهب الجليل 1/111. جواهر الإكليل 1/13. كشاف القناع 1/27.


(1)  لم أجد تصريحاً لهم في المسألة. لكن يُفهم من مذهبهم الجواز. مما يلي:


فقد جاء في العناية 1/73. :"لأن الماء إذا طبخ وحده وتغير جاز الوضوء منه".


إطلاقهم جواز تسخين الماء، فيشمل التسخين بالطاهر والنجس. انظر: بدائع الصنائع 1/48. والفتاوى الهندية 1/28.


لم يذكروه في مبحث ما لا يجوز الوضوء به.


حكى ابن عابدين عن مذهبهم جواز الوضوء بالماء المطلق، ثم ذكر أن مذهب الحنابلة كراهة المسخن بالنجس. انظر: رد المحتار 1/180.


قياس قولهم في تطهير النجاسة بالنار. انظر: ص 61. من هذا البحث.


(2)  انظر: المجموع شرح المهذب 1/136. نهاية المحتاج 1/71. مغني المحتاج 1/119.


(3)  انظر: المحلى 1/210.


(4)  انظر: مواهب الجليل 1/112.


(5)  انظر: كشاف القناع 1/27-28. شرح منتهى الإرادات 1/16.


(6)  انظر: المجموع شرح المهذب 1/137.


(1)  كشاف القناع 1/27. انظر: مواهب الجليل 1/113.


(2)  سبق تخريجه. انظر: ص 33. من هذا البحث. 


(3)  رواه النسائي –وهذا لفظه- من حديث الحسن بن علي (. في كتاب الأشربة. باب الحث على ترك الشبهات. رقم (5711) 8/327-328. ورواه الترمذي بلفظه وفيه زيادة. في كتاب صفة القيامة والرقائق والورع. باب. وقال: "حديث حسن صحيح". رقم (2518) 4/576-577. ورواه أحمد وفيه قصة في مسند الحسن بن علي. رقم (1723) 3/249. قال المحقق: "إسناده صحيح". ورواه ابن خزيمة في صحيحه. رقم (2348) 4/59. وحسنه النووي في المجموع 1/235. وقال في عون المعبود 1/188. :"حديث صحيح". وصححه الألباني في الإرواء. رقم (12) 1/44.


(4)  انظر: كشاف القناع 1/27.


(5)  انظر: شرح منتهى الإرادات 1/16.


(6)  كما سيأتي بحثه في تطهير النجاسات بالنار، ص 61. من هذا البحث.


(1)  قاعدة فقهية متفق عليها. انظر: الأشباه والنظائر، للسيوطي. ص 118. وانظر: الأشباه والنظائر، لابن نجيم. ص 56.


(1)  انظر: بدائع الصنائع 1/ 32. المبسوط 1/79-80.


(2)  انظر: الذخيرة 1/235. المنتقى، للباجي 1/65.


(3)  انظر: الحاوي الكبير 1/202-206. المجموع شرح المهذب 2/65-66. مغني المحتاج 1/140.


(4)  انظر: كشاف القناع 1/131-132. شرح منتهى الإرادات 1/74.


(5)  انظر: المحلى، لابن حزم 1/225.


(6)  منهم ابن عمر، وأنس، وعائشة، وزيد بن ثابت، وأبو موسى (. انظر: مصنف عبد الرزاق كتاب الطهارة. باب ما جاء فيما مست النار من الشدة 1/172-174. مصنف ابن أبي شيبة كتاب الطهارة. باب من يرى الوضوء مما غيرت النار 1/69.


(7)  منهم عمر بن عبد العزيز، وأبو قلابة، والحسن البصري، والزهري. رحمهم الله تعالى. انظر: مصنف ابن أبي شيبة. كتاب الطهارة. باب من يرى الوضوء مما غيرت النار 1/69.


(8)  انظر: بداية المجتهد 1/59.


(9)  رواه البخاري -وهذا لفظه- في كتاب الوضوء. باب من لم ير الوضوء من لحم الشاة والسويق. رقم (207) ص 49. ورواه مسلم في كتاب الحيض. باب نسخ الوضوء مما مست النار. رقم (354) ص 191. وله شواهد: عن ميمونة، وأبي رافع، وعمرو بن أمية الضمري (.


(1)  رواه مسلم في كتاب الحيض. باب الوضوء مما مست النار. رقم (352) ص 191.


(2)  الأمر -في حالة كونه مجرداً عن قرينة- حقيقة في الوجوب عند جمهور العلماء من أرباب المذاهب الأربعة.


واستدلوا:


بقوله تعالى: ( (((((((((((( ((((((((( (((((((((((( (((( (((((((((( ((( ((((((((((( (((((((( (((( ((((((((((( ((((((( ((((((( (((( ( سورة النور. من الآية (63) 


وجه الاستدلال: أن الله تعالى حذّر الفتنة، والعذاب الأليم في مخالفة الأمر، فلولا أنه مقتض للوجوب لما لحقه ذلك.


وبقوله تعالى:( ((((((( ((((( (((((( ((((((((((( (( ((((((((((( (((( ( سورة المرسلات. الآية (48)


وجه الاستدلال: أن الله تعالى ذمّهم على ترك امتثال أمره، والواجب ما يذمّ بتركه.


ولأن السيد لا يلام على عقاب عبده، على مخالفة مجرد أمره باتفاق العقلاء. انظر: روضة الناظر وجنة المناظر 2/606- 610. شرح الكوكب المنير 3/39-41.


(3)  انظر: ناسخ الحديث ومنسوخه، لابن شاهين ص 74. المحلى 1/226.


(4)  رواه النسائي -وهذا لفظه-في كتاب الطهارة. باب ترك الوضوء مما غيرت النار. رقم (185) 1/108. ورواه أبو داود في كتاب الطهارة. باب في ترك الوضوء مما مست النار. رقم (192) 1/133. ورواه ابن خزيمة في صحيحه رقم (43) 1/28. ورواه ابن حبان في صحيحه. رقم (1134) 3/416-417. انظر: التلخيص الحبير 1/204-205. وصححه النووي في شرح مسلم 4/58. وصححه أحمد شاكر في تعليقه على سنن الترمذي 1/121. وصححه الألباني في صحيح سنن النسائي 1/66.


(1)  سبق تخريجه. انظر: ص 38. من هذا البحث. 


(2)  السنن الكبرى، للبيهقي 1/155.


(3)  للباجي 1/56. كما حكى الإجماع: ابن جزي، في القوانين الفقهية. ص 22. والنووي، في شرح مسلم 4/58. وابن قدامة، في المغني 1/255.


(4)  ثم اختلف أصحاب القول الأول. هل الحكم شامل لجميع ما مسته النار، أم يستثنى منه شيء. على قولين:


القول الأول: لم يستثن شيئاً، فجميع ما مسته النار لا ينقض الوضوء. وهذا قول الحنفية، والمالكية، والشافعية. انظر: بدائع الصنائع 1/32. الذخيرة 1/235. مغني المحتاج 1/140.


القول الثاني: استثنى لحم الإبل، فأكله ينقض الوضوء، مسته النار أم لم تمسه. وهذا قول الحنابلة، والظاهرية. انظر: كشاف القناع 1/130. المحلى 1/255.


وبالنظر في القولين لا يلحظ تأثير للنار في المسألة: أما على القول الأول فالأمر واضح. وأما على القول الثاني، فقد صرح أصحابه، أن لحم الإبل ينقض مطلقاً: سواء مسته النار، أم لم تمسه. قال ابن قدامة في المغني 1/250. :"وجملة ذلك أن لحم الإبل ينقض على كل حال: نيئاً، أم مطبوخاً". وقال ابن حزم في المحلى 1/227. :"الأمر الوارد بالوضوء من لحم الإبل، إنما هو حكم فيها خاصة، سواء مستها النار أم لم تمسها، فليس مس النار إياها يوجب الوضوء"


(1)  انظر: الذخيرة 1/236. القوانين الفقهية ص 22.


(2)  انظر: الحاوي الكبير 1/200. البيان، للعمراني 1/192. المجموع 2/62.


(3)  انظر: المحلى 1/235.


(4)  زفر بن الهذيل العنبري، أبو الهذيل. ولد سنة مائة وعشرة. تفقه على أبي حنيفة وهو أكبر تلامذته، جمع بين العلم والعمل. مات في شعبان سنة 258هـ. وله ثمان وأربعون سنة. ’. انظر: سير أعلام النبلاء 8/38. الجواهر المضيئة 2/207-209. وفيات الأعيان 2/317-319. شذرات الذهب 2/261.


(5)  انظر: بدائع الصنائع 1/25. الفتاوى الهندية 1/10.


(6)  انظر: كشاف القناع 1/124. شرح منتهى الإرادات 1/70.


(7)  انظر: الأوسط، لابن المنذر 1/183. المحلى 1/236.


(1)  انظر: كشاف القناع 1/124.


(2)  الأوسط 1/174. انظر: المحلى 1/238-239.


(3)  انظر: كشاف القناع 1/124-125.


(4)  الأوسط 1/175.


(5)  انظر: بدائع الصنائع 1/25.


(1)  انظر: كشاف القناع 1/124.


(2)  رواه البيهقي في السنن الكبرى. باب ما يجب غسله من الدم 2/405.


(3)  رواه عبد الرزاق في مصنفه. باب الوضوء من الدم 1/145.  ورواه البيهقي في السنن الكبرى. باب ترك الوضوء من خروج الدم من غير مخرج الحدث 1/141.


(4)  انظر: روضة الناظر وجنة المناظر 2/525.


(5)  سورة الحج. من الآية (78)


(1)  1/48. انظر: الفتاوى الهندية 1/28.


(2)  1/495.


(3)  1/271. انظر: البيان، للعمراني 1/329. مغني المحتاج 1/255.


(4)  1/163. انظر: شرح منتهى الإرادات 1/91.


(5)  1/360.


(6)  سورة المائدة. من الآية (6)


(1)  انظر: المحلى 1/348.


(2)  انظر: فتح القدير 1/140. رد المحتار 1/246.


(3)  انظر: حاشية الدسوقي على الشرح الكبير 1/150. الشرح الصغير مع حاشيته بلغة السالك 1/125.


(4)  انظر: كشاف القناع 1/163. حيث قال: "وإنما يتيمم في البرد إذا تعذر تسخين الماء في الوقت" ونسبه شيخ الإسلام ابن تيمية ’ لمذهب أحمد ’. انظر: مجموع فتاوى ابن تيمية 21/470.


(5)  انظر: المحلى 1/360.


(6)  نص الحنفية على أن الصلاة التي لها بدل أو تقضى لا يتيمم لها مع وجود الماء. انظر: فتح القدير 1/140. رد المحتار 1/246.


(7)  انظر: حاشية الشبراملسي على نهاية المحتاج 1/282-283. حاشية الشرواني على تحفة المحتاج 1/346.


(8)  انظر: بلغة السالك 1/125.


(9)  انظر: رد المحتار 1/246. وقال: "وهو قول متوسط بين القولين".


(10)  سورة المائدة. من الآية (6)


(1)  انظر: المحلى 1/360.


(2)  انظر: حاشية الشبراملسي على نهاية المحتاج 1/283.


(3)  انظر: مجموع فتاوى ابن تيمية 21/472.


(4)  المرجع السابق.


(5)  انظر: رد المحتار 1/246.


(6)  سورة المائدة. من الآية (6)


(1)  انظر: مجموع فتاوى ابن تيمية 22/58.


(2)  وهذا اختيار الشيخ محمد ابن عثيمين ’ انظر: مجموع فتاوى ورسائل الشيخ محمد ابن عثيمين 12/20.


(1)  1/240. انظر: أحكام القرآن، للجصاص 2/487.


(2)  للدردير1/156. انظر: شرح الزرقاني على مختصر خليل 1/122.


(3)  2/249. انظر: روضة الطالبين 1/109. مغني المحتاج 1/259.


(4)  1/97. انظر: كشاف القناع 1/172.


(1)  الآجر: اللّبِن إذا طُبخ. المصباح المنير مادة (أ ج ر ) ص 9.


(2)  أبو يوسف، يعقوب بن إبراهيم بن حبيب. صاحب أبي حنيفة. صحب أبا حنيفة سبع عشرة سنة. ولد في سنة 113هـ تولى القضاء. كان فقهياً، ويحفظ التفسير، والمغازي، وأيام العرب. توفي يوم الخميس خامس ربيع الأول، سنة 182هـ. وقيل: مات في غرة ربيع الأول. وعاش تسعاً وستين سنة. ’. انظر: سير أعلام النبلاء 8/535. الجواهر المضيئة 3/611-613. وفيات الأعيان 6/378-390. شذرات الذهب 2/367-371.


(3)  انظر: فتح القدير 1/ 128. رد المحتار 1/241.


(4)  انظر: المجموع 2/249. روضة الطالبين 1/109. مغني المحتاج 1/259.


(5)  انظر: الخرشي 1/192. حاشية الدسوقي 1/156.


(6)  انظر: المهذب 1/129. شرح جلال الدين على المنهاج 1/99.


(7)  انظر: الفروع 1/223. كشاف القناع 1/172. شرح منتهى الإرادات 1/97.


(8)  انظر: المحلى 1/377-378.


(9)  سورة المائدة. من الآية (6)


(1)  روح المعاني 3/42. وهو اختيار الطبري ’ في تفسيره 8/408. وابن العربي ’ في تفسيره 1/448.


(2)  انظر: أحكام القرآن، للجصاص 2/488.


(3)  المرجع السابق.


(4)  جزء من حديث رواه البخاري من حديث ابن عباس ( في كتاب الطهارة. باب التيمم في الحضر إذا لم يجد الماء وخاف فوت الصلاة. رقم (337) ص 72. ورواه مسلم في كتاب الطهارة. باب التيمم. رقم (369) ص 197.


(5)  انظر: أحكام القرآن للجصاص 2/488. المبسوط 1/109.


(1)  انظر: الخرشي 1/192. حاشية الدسوقي 1/156.


(2)  انظر: المحلى 1/377.


(3)  وهذا اختيار الشيخ محمد بن عثيمين ’. انظر: الشرح الممتع 1/332.


(4)  سورة المائدة. من الآية (6)


(1)  يفهم ذلك من كلام الفقهاء رحمهم الله تعالى: أما الحنفية، فلا يرون إحراق المصحف بالنار مطلقا.ً انظر: الدرالمختار 1/177. كما نص المالكية، على أن إحراق المصحف بالنار لا يجوز، إلا على وجه الصيانة له. انظر: الشرح الكبير 4/301. كما صرح الشافعية، بتحريم حرق المصحف على سبيل العبث. انظر: مغني المحتاج 1/151. نهاية المحتاج 1/126-127. كما صرح الحنابلة، على أن جواز الإحراق خاص بالمصحف البالي. انظر: كشاف القناع 1/137.


(2)  انظر: الشرح الكبير، للدردير 4/301.


(3)  المغيرة بن شعبة بن أبي عامر، أبو عيسى، من كبار الصحابة، أسلم قبل عمرة الحديبية، وشهد بيعة الرضوان. وكان داهية، يقال له: مغيرة الرأي، مات سنة50هـ. وله سبعون سنة. ( . انظر: سير أعلام النبلاء 3/21-32. الإصابة في تمييز الصحابة 1/197-200. 


(4)  رواه البخاري -وهذا لفظه- في كتاب الاستقراض وأداء الديون والحجر والتفليس. باب ما ينهى عن إضاعة المال. رقم (2408) ص 475-476. ورواه مسلم -بلفظه- في كتاب الأقضية. باب النهي عن كثرة المسائل من غير حاجة. رقم (593) ص 944.


(5)  انظر: إعلام الموقعين 1/39-43.


(1)  انظر: الشرح الكبير 4/301.


(2)  انظر: تحفة المحتاج 1/155-156. مغني المحتاج 1/ 152. نهاية المحتاج 1/126-127.


(3)  انظر:كشاف القناع 1/137. شرح منتهى الإرادات 1/78.


(4)  انظر: رد المحتار 6/422. الفتاوى الهندية 5/323.


(5)  رواه البخاري في كتاب فضائل القرآن. باب جمع القرآن. رقم (4987) ص 1086.


(6)  انظر: فتح الباري 9/25.


(7)  أحمد بن علي بن محمد، أبو الفضل الكناني العسقلاني المصري. يلقب بشهاب الدين، شافعي المذهب. ولد في شعبان 773هـ بمصر برع في علم الحديث وله فيها مصنفات جليلة منها: "فتح الباري"، "التلخيص الحبير"، "بلوغ المرام". توفي سنة852هـ. ’. انظر الجواهر والدرر في ترجمة شيخ الإسلام ابن حجر، للسخاوي. الضوء اللامع لأهل القرن التاسع 2/36-40.


(8)  انظر: فتح الباري 9/25.


(1)  عبد الله بن قيس بن سليم بن حضار. أبو موسى الأشعري. صاحب رسول الله ¢. قدم المدينة بعد فتح خيبر.كان حسن الصوت بالقرآن. فقّه أهل البصرة، وأقرأَهم. مات بالكوفة. وقيل: بمكة. سنة42هـ. وقيل سنة44هـ. وهو ابن ثلاث وستين سنة. (. انظر: الاستيعاب. ص 432-433. أسد الغابة 3/376-377. الإصابة في تمييز الصحابة 4/211-214.


(2)  رواه ابن أبي داود في كتاب المصاحف. رقم (821) 2/666. قال المحقق: "وفي إسناده طلحة بن يحيى وهو صدوق يخطئ". 


(3)  وقد أفتت اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء في المملكة العربية السعودية بجواز الإحراق. انظر: فتاوى اللجنة. رقم الفتاوى (968) و (4660) و (176) 4/97-101.


(4)  مصعب بن سعد أبي وقاص الزهري، كنيته أبو زرارة، مات103هـ. ’. انظر: سير أعلام النبلاء4/350. تقريب التهذيب. رقم (6688) ص 465.


(5)  رواه ابن أبي داود في كتاب المصاحف. رقم (41) 1/178. وصحح إسناده الحافظ ابن كثير في تفسيره 1/30. وانظر: فتح الباري 9/25.


(1)  انظر: ص 53. من هذا البحث.


(2)  انظر:كشاف القناع 1/137. شرح منتهى الإرادات 1/78. مطالب أولي النهى 1/159.


(3)  انظر: فتاوى اللجنة الدائمة. رقم الفتاوى (4660) و (8381) 4/98-99. 


(4)  رواه ابن أبي داود في كتاب المصاحف. رقم (114) 1/238. قال المحقق: "إسناده ضعيف".


(5)  انظر: رد المحتار 1/177. و 6/422. مجموع فتاوى ابن تيمية 12/599.


(6)  انظر: رد المحتار 1/177.


(7)  انظر: مطالب أولي النهى 1/159-160.


(8)  فتح الباري 9/25.


(9)  9/25.


(10)  عياض بن موسى بن عياض اليحصبي الأندلسي ثم السبتي المالكي، كنيته أبو الفضل، ولد في سنة476هـ. جلس 


للمناظرة. وولي القضاء. وله تصانيف عديدة منها: "الشفا في شرف المصطفى"، "ترتيب المدارك وتقريب المسالك في ذكر فقهاء مذهب مالك"، "مشارق الأنوار في اقتفاء صحيح الآثار"، "الإكمال في شرح صحيح مسلم" وغيرها. توفي في رمضان وقيل جمادى الآخرة سنة544هـ. ’. انظر: سير أعلام النبلاء 20/212-219. وفيات الأعيان 3/483-485. الديباج المذهب في أعيان المذهب. رقم (351) ص 270.


(1)  فتح الباري 9/25.


(2)  انظر: مجلة البحوث الفقهية العدد (32) بحث في حكم الاستفادة من الأوراق التالفة. للباحث د محمد سليمان النور.


(1)  انظر: الشرح الكبير، للدردير 4/301.


(2)  انظر: رد المحتار 1/177. الشرح الكبير 4/301. تحفة المحتاج 1/155. الفروع 1/193.


(3)  إبراهيم بن يزيد بن قيس بن الأسود، اشتهر بإبراهيم النخعي. كنيته أبو عمران. فقيه العراق، كان بصيراً بعلم ابن مسعود، واسع الرواية، فقيه النفس، كبير الشأن، كثير المحاسن. توفي سنة96هـ. وله تسع وأربعون سنة. ’. انظر: سير أعلام النبلاء 4/520-529. الكاشف 1/227. تهذيب الأسماء واللغات 1/117.


(4)  انظر: مصنف عبد الرزاق كتاب الجامع. باب قول تعس الشيطان وتحريق الكتب 11/425.


(5)  انظر: روضة الطالبين 1/80. ويظهر أن هذا القول محمول على فعله عبثاً، وتنتفي الكراهة إن كان قصده إحرازها. كما جاء في نهاية المحتاج 1/126-127.


(6)  سبق تخريجه. انظر: ص 53. من هذا البحث.


(7)  علي بن خلف بن بطال البكري القرطبي. أبو الحسن، ويعرف بابن اللجام. عُني بالحديث العناية التامة. شرح البخاري. توفي في صفر سنة449هـ. ’. انظر: سير أعلام النبلاء 18/47-48. شذرات الذهب 5/214.


(8)  انظر: شرح البخاري، لابن بطال 10/226. 


(1)  كعب بن مالك بن أبي كعب، أبو عبد الله الأنصاري، شاعر رسول الله ¢ وصاحبه، شهد العقبة وبايع بها، وتخلف عن بدر، وشهد أحداً وما بعدها. وتخلف عن تبوك وهو أحد الثلاثة الذين تيب عليهم. مات بالشام في خلافة معاوية. (. انظر: سير أعلام النبلاء 2/523-530. الإصابة في تمييز الصحابة 5/610-612.


(2)  جزء من حديث رواه مسلم -وهذا لفظه- في كتاب التوبة. باب حديث توبة كعب وصاحبيه. رقم (2769) ص 1482-1487. ورواه البخاري في كتاب المغازي. باب حديث كعب بن مالك، وقول الله عز وجل: { وعلى الثلاثة الذين خلفوا} رقم (4418) ص 909-912.


(3)  للنووي 17/152-153. انظر: فتح الباري 8/157.


(4)  سبق تخريجه. انظر: ص 54. من هذا البحث.


(1)  انظر: تبيين الحقائق 1/76. رد المحتار 1/315.


(2)  انظر: الخرشي 1/94. حاشية الدسوقي 1/57-58. الشرح الصغير مع حاشيته 1/34.


(3)  انظر: الفروع 1/241. الإنصاف 1/318.


(4)  انظر: مجموع فتاوى ابن تيمية 21/70.


(5)  انظر: المحلى 1/136.


(6)  انظر: الخرشي 1/93. حاشية الدسوقي 1/57-58.


(7)  انظر: المجموع 2/596. مغني المحتاج 1/236.


(8)  انظر: الإنصاف 1/318. كشاف القناع 1/186-187. شرح منتهى الإرادات 1/105.


(9)  انظر: مجموع فتاوى ابن تيمية 21/70-71.


(10)  انظر: أحكام القرآن، للجصاص 3/276. مجموع فتاوى ابن تيمية 21/70-71.


(1)  انظر: مجموع فتاوى ابن تيمية 21/70-71.


(2)  المرجع السابق.


(3)  المرجع السابق.


(4)  انظر: حاشية الدسوقي على الشرح الكبير 1/57-58.


(1)  انظر: مغني المحتاج 1/236. وفي قول عند الشافعية لا يعفى عن يسيره، لكن القول بالعفو أولى؛ لأن اليسير لا حكم له ويصعب التحرز منه. انظر: المجموع شرح المهذب 2/597.


(2)  انظر: كشاف القناع 1/192.


(1)  انظر: المجموع شرح المهذب 2/596. وشرح مسلم، للنووي 13/220.  وقد حكي خلاف عن سحنون ’. قال النووي ’: "فإن صح فهو محجوج بإجماع من قبله".


(2)  انظر: المجموع شرح المهذب 2/594. تحفة المحتاج 1/304 305.


(3)  انظر: الفتاوى الكبرى، لشيخ الإسلام ابن تيمية 3/429. الفروع 1/234. 


(4)  انظر: تبيين الحقائق 6/48. بدائع الصنائع 5/114. فتح القدير 10/106-107.


(5)  انظر: الخرشي 1/88.


(6)  رواه مسلم في كتاب الأشربة. باب تحريم تخليل الخمر. رقم (1983) ص 1097.


(7)  رواه أبو داود -وهذا لفظه- في كتاب الأشربة. باب ما جاء في الخمر تخلل. رقم (3675) 4/82-83. ورواه أحمد في مسند أنس ( رقم (12189) 19/226. قال المحقق: "إسناده حسن". وصححه الألباني في صحيح سنن أبي داود 2/417.


(1)  انظر: المبسوط 24/23. المجموع 2/600.


(2)  رواه مسلم من حديث أنس (. في كتاب الأشربة. باب تحريم الخمر وبيان أنها تكون من عصير العنب ومن التمر والبسر والزبيب وغيها مما يسكر. رقم (1980) ص 1095.


(3)  كما في قوله تعالى: ( ((((((((((( ((((((((( ((((((((((( ((((((( (((((((((( (((((((((((((( (((((((((((( ((((((((((((( (((((( ((((( (((((( (((((((((((( ((((((((((((((( (((((((((( ((((((((((( (((( ( سورة المائدة. الآية (90)


(4)  انظر: تبيين الحقائق 6/48.


(5)  انظر: المنثور في القواعد 2/96-97.


(6)  أشار القرآن الكريم إلى قصة أصحاب السبت في سورة الأعراف. الآيات ( 163- 166)


(7)  جزء من حديث رواه مسلم في كتاب الأطعمة. باب فضيلة الخل والتأدم به. رقم (2052) ص 1134.


(8)  انظر: تبيين الحقائق 6/48.


(1)  انظر: تحفة الأحوذي 4/399.


(2)  رواه البيهقي في السنن الكبرى في كتاب الرهن. باب ذكر الخبر الذي ورد في خل الخمر 6/38. وقال: "حديث واه. والمغيرة بن زياد صاحب مناكير". قال ابن الجوزي في التحقيق في أحاديث الخلاف 1/111. :"لا أصل له". وقال في التلخيص الحبير 3/82. :"في سنده المغيرة بن زياد وهو صاحب مناكير وقد وثّق. والراوي عنه حسن بن قتيبة، قال الدارقطني: متروك. وزعم الصاغاني أنه موضوع. وتعقبته عليه". وانظر: كشف الخفا. رقم (1248) 1/470.


(3)  انظر: تبيين الحقائق 6/48. فتح القدير 10/106-107.


(1)  انظر: تبيين الحقائق 1/89-90. ومواهب الجليل 2/69. حاشية الشبراملسي على نهاية المحتاج 1/399. شرح منتهى الإرادات 1/130.


(2)  الناقوس: هو مضراب النصارى الذي يضربونه لأوقات الصلاة. وهي خشبة طويلة تضرب بخشبة أصغر منها. انظر: النهاية في غريب الحديث 5/106. لسان العرب 14/260-261. مادة (ن ق س).


(3)  بلال بن رباح. أبو عبد الكريم. مولى أبي بكر الصديق. مؤذن رسول الله ¢، من السابقين الأولين إلى الإسلام. وشهد مع رسول الله ¢ جميع المشاهد. توفي سنة20هـ. (. سير أعلام النبلاء 1/347. الإصابة في تمييز الصحابة 1/326.


(4)  رواه مسلم -وهذا لفظه- في كتاب الصلاة. باب الأمر بشفع الأذان وإيتار الإقامة. رقم (378) ص 201. وروى البخاري نحوه في كتاب الأذان. باب الأذان مثنى. رقم (606) ص 124.


(5)  قال ابن المنذر في الأوسط 3/12. : "ذكر الخبر الدال على أن الذي أَمَر بلالاً أن يشفع الأذان ويوتر الإقامة النبيُّ ¢".


(6)  انظر: فتح الباري 2/101-102. ولم أقف على من خرّجها.


(7)  البوق: أداة مجوفة ينفخ فيه ويزمر. وأنشد الأصمعي: زمر النصارى زمرت في البوق. انظر: لسان العرب 1/540. مادة (ب و ق) والمعجم الوسيط 1/77. مادة (ب ا ق).


(1)  لقوله ¢ :"من تشبه بقوم فهو منهم" رواه أبو داود من حديث ابن عمر ( في كتاب اللباس باب في لبس الشهرة. رقم (4031) 4/314. قال الصنعاني في سبل السلام 4348. :"الحديث فيه ضعف، وله شواهد عند جماعة من أئمة الحديث عن جماعة من الصحابة تخرجه عن الضعف" وصححه الألباني في الإرواء. رقم (1269) 5/109-111.


(2)  انظر: فتح الباري 2/115.


(1)  انظر: تبيين الحقائق 1/167. الدر المختار، وحاشيته 1/652. الفتاوى الهندية 1/108.


(2)  انظر: الشرح الكبير، وحاشيته 1/246.


(3)  انظر: الفروع 1/484.كشاف القناع 1/370. مطالب أولي النهى 1/478.


(4)  انظر: المحلى 2/400.


(5)  انظر: المغني 3/88. كشاف القناع 1/370.


(6)  انظر: رد المحتار 1/652.


(1)  رواه البخاري في كتاب الصلاة. باب من صلى وقدّامه تنور أو نار أو شيء مما يعبد فأراد به وجه الله تعالى. رقم (431) ص 92.


(2)  انظر: فتح الباري 1/695.


(3)  المرجع السابق.


(4)  المرجع السابق.


(5)  رواه البخاري في كتاب الكسوف. باب صلاة الكسوف جماعة. رقم (1052) ص 208-209.


(6)  انظر: فتح الباري 1/695-696. 


(7)  المرجع السابق.


(1)  انظر: المحلى 2/400.


(2)  الخميصة: كساء أسود مربّع، له علمان. انظر: القاموس المحيط ص 797. باب الصاد فصل الخاء. فتح الباري 1/636.


(3)  رواه مسلم -وهذا لفظه- في كتاب المساجد. ومواضع الصلاة باب كراهة الصلاة في ثوب له أعلام. رقم (556) ص 280. ورواه البخاري في كتاب الأذان. باب الالتفات في الصلاة. رقم (752) ص 150.


(4)  فتح الباري 1/637.


(5)  انظر: فتاوى اللجنة الدائمة. رقم الفتوى (4769) 7/88. 


(1)  انظر: المبسوط 27/24. الأشباه والنظائر، لابن نجيم. ص 371. الخرشي 7/72-73. الشرح الكبير وحاشيته 4/71. جواهر الإكليل 2/303. الأشباه والنظائر، للسيوطي. ص 662. كشاف القناع 2/372.


(2)  انظر: الخرشي 7/72-73. الشرح الكبير وحاشيته 4/71. جواهر الإكليل 2/303.


(3)  انظر: ص 69. من هذا البحث.


(1)  انظر: المعجم الوسيط 1/505. مادة (ص ب ح).


(2)  جزء من حديث رواه البخاري عن جابر (. في كتاب البيوع. باب بيع الميتة والأصنام. رقم (2236) ص 438. ورواه مسلم في كتاب المساقاة. باب تحريم بيع الخمر الميتة والخنزير والأصنام. رقم (1581) ص 852.


(3)  عون المعبود شرح سنن أبي داود 9/273.


(4)  انظر: الخرشي 1/96. مواهب الجليل 1/168.


(5)  انظر: رد المحتار 1/330-331. الخرشي 1/96-97. مواهب الجليل 1/168-169. الشرح الكبير 1/61. الشرح الصغير وحاشيته 1/41. مغني المحتاج 1/586. نهاية المحتاج 2/384. كشاف القناع 1/188. مطالب أولي النهى 3/16.


(1)  انظر: البحر الرائق 1/37. رد المحتار 1/656. الخرشي 1/96-97. مواهب الجليل 1/166-169. مغني المحتـــــــاج 1/586. نهاية المحتاج 2/384. كشاف القناع 1/188.


(2)  هذا ما نص عليه الشافعية. انظر: حاشية الشبراملسي على نهاية المحتاج 2/384-385. كما أشار المالكية إلى الجواز. فيما لو كان المصباح خارج المسجد والضوء داخل المسجد، لأنه في هذه الحالة، قد أُمن من تنجيس المسجد. انظر: الشرح الكبير وحاشيته 1/61. الشرح الصغير وحاشيته 1/41. كما يُفهم من كلام الحنفية، والحنابلة أن علة المنع من الاستصباح في المسجد خوف تنجيسه، فإذا أُمن من تنجيسه انتفى المنع. انظر: البحر الرائق 1/37. رد المحتار 1/656. كشاف القناع 1/188. الإنصاف 4/282. مطالب أولي النهى 3/16. 


(3)  انظر: رد المحتار 1/330. الشرح الصغير وحاشيته 1/41. مغني المحتاج 1/586. حاشية الشبراملسي على نهاية المحتاج 2/384. الإنصاف 4/283.


(4)  انظر: نهاية المحتاج 2/384.


(5)  انظر: الإنصاف 4/283.


(6)  انظر: زاد المعاد 5/749.


(7)  انظر: الدر المختار، وحاشيته 1/331.


(8)  انظر: الخرشي 1/97. مواهب الجليل 1/166.


(9)  انظر: الفروع 4/19-20. الإنصاف 4/281-282.


(1)  رواه البخاري في كتاب الذبائح والصيد. باب جلود الميتة. رقم (5531) ص 1195.


(2)  انظر: زاد المعاد 5/750.


(3)  المرجع السابق.


(4)  المرجع السابق.


(5)  انظر: ص 75. من هذا البحث.


(6)  السرجين: الزبل. القاموس المحيط ص 1555. باب النون فصل السين. المعجم الوسيط 1/425. مادة (س ر ج)


(7)  زاد المعاد 5/752.


(1)  رواه البخاري -وهذا لفظه- في كتاب البيوع. باب بيع الميتة والأصنام. رقم (2236) ص 438. ورواه مسلم في كتاب المساقاة. باب تحريم بيع الميتة والخنزير والأصنام. رقم (1581) ص 852-853.


(2)  انظر: إحكام الأحكام، لابن دقيق العيد 4/1369.


(3)  انظر: زاد المعاد 5/749.


(4)  انظر: فتح الباري 4/535.


(5)  4/535.


(6)  4/535.


(7)  لم أقف على من خرّجها بعد البحث.


(1)  رواه أحمد -وهذا لفظه- في مسند أبي هريرة. رقم (7601) 13/42. قال المحقق: "رجاله ثقات رجال الشيخين إلا أن معمراً قد أخطأ في إسناده... وفي متنه فزاد فيه زيادة غريبة وهي قوله: {وإن كان مائعاً فلا تقربوه}" كما روى الترمذي نحوه في كتاب الأطعمة. باب ما جاء في الفأرة تكون في السمن. رقم (1798) 4/225-226. قال: "وهو حديث غير محفوظ. قال: وسمعت محمد بن إسماعيل يقول:... هذا خطأ. أخطأ فيه معمر".


(2)  انظر: زاد المعاد 5/750.


(1)  انظر: تبيين الحقائق 1/80. التاج والإكليل 2/562. المجموع 3/66. الإنصاف 1/400.


(2)  رواه مسلم -من حديث أبي موسى- في كتاب المساجد. ومواضع الصلاة فيها باب أوقات الصلوات الخمس. رقم (614) ص 310.


(3)  قال في الإفصاح 2/69.: "وأجمعوا على أن الصبح لا تجمع إلى غيرها. وأجمع القائلون بجواز الجمع أن ذلك ينصرف إلى صلاتي الظهر والعصر. وصلاتي المغرب والعشاء". وانظر: المجموع 4/249.


(4)  انظر: المنتقى 1/252. شرح الخرشي، وحاشيته 2/67.


(5)  انظر: المجموع 4/263.


(6)  انظر: الإنصاف 2/359.


(7)  انظر: تبيين الحقائق 1/88.


(8)  انظر: شرح الخرشي، وحاشيته 2/67.


(9)  انظر: الأم 1/95. المجموع 4/263.


(1)  روى تلك الروايات مسلم في كتاب صلاة المسافرين وقصرها. باب الجمع بين الصلاتين في الحضر. رقم (705) ص 356-357. 


(2)  المنتقى، لأبي البركات 3/260. وقال في شرح مسلم، للنووي 5/305.: "وذهب جماعة من الأئمة إلى جواز الجمع في الحضر للحاجة، لمن لا يتخذه عادة، وهو قول ابن سيرين، وأشهب من أصحاب مالك، وحكاه الخطابي عن القفال والشاشي الكبير من أصحاب الشافعي، وعن أبي إسحاق المروزي عن جماعة من أصحاب الحديث. واختاره ابن المنذر، ويؤيده ظاهر قول ابن عباس (: { أراد ألا يحرج أمته. فلم يعلِّله بمرض ولا غيره}.


(3)  وهذا اختيار الشيخ أحمد شاكر ’ في تعليقه على سنن الترمذي 1/358. وانظر: إزالة الخطر عمّن جمع بين الصلاتين في الحضر، للغماري. ص 27. مجموع فتاوى ومقالات الشيخ عبد العزيز بن باز 12/303. مجموع فتاوى ورسائل الشيخ محمد ابن عثيمين 15/383.


(4)  انظر: إزالة الخطر. ص 89.


(5)  انظر: إزالة الخطر. ص 96-97.


(1)  انظر: إزالة الخطر. ص 95-96.


(2)  محمد بن عيسى بن سورة الترمذي، ولد في حدود سنة 210هـ ، كان إماماً، حافظاً، عالماً. له مصنفات منها: "الجامع"، "العلل". مات بترمذ سنة 279هـ. ’. انظر: سير أعلام النبلاء 13/270-277. تهذيب الكمال. رقم (6122) 6/468.


(3)  سنن الترمذي، كتاب العلل 5/692.


(4)  5/304.


(5)  انظر: إزالة الخطر. ص 103.


(6)  رواه النسائي في كتاب الصلاة. باب الوقت الذي يجمع فيه المقيم. رقم (589) 1/286. قال الألباني في صحيح سنن النسائي. ص 197.: "صحيح دون قوله: {أخر الظهر.. إلخ} فإنه مدرج" 


(1)  فتح الباري 2/30. وهذا اختيار الشوكاني ’. انظر: نيل الأوطار 3/259-260.


(2)  رواه مسلم في كتاب صلاة المسافرين وقصرها. باب الجمع بين الصلاتين في الحضر. رقم (705). ص 356. ولفظه: {عن عبد الله بن شقيق قال: خطبنا ابن عباس يوماً بعد العصر حتى غربت الشمس وبدت النجوم. وجعل الناس يقولون: الصلاة الصلاة. قال فجاءه رجل من بني تميم لا يفتر ولا ينثني: الصلاة. الصلاة. فقال ابن عباس: أتعلمني بالسنة لا أم لك؟ ثم قال: رأيت رسول الله ¢ جمع بين الظهر والعصر والمغرب والعشاء. قال عبد الله بن شقيق: فحال في صدري من ذلك شيء. فأتيت أبا هريرة فسألته، فصّدق مقالته}.


(3)  شرح مسلم، للنووي 5/305.


(4)  انظر: مجموع فتاوى ابن تيمية 24/54-55. فتح الباري 2/31. إزالة الخطر ص 124-132.


(5)  انظر: طرح التثريب 3/127.


(6)  انظر: المغني 2/129. روضة الناظر وجنة المناظر 2/725 وما بعدها.


(1)  أجمع العلماء على مشروعية الجمع بين الظهر والعصر بعرفة. والجمع بين المغرب والعشاء بمزدلفة. انظر: المغني 5/264، 278.


(2)  روي مرفوعاً من حديث ابن عباس رواه الترمذي في كتاب الصلاة. باب ما جاء في الجمع بين الصلاتين في الحضر. رقم (188) 1/356. وفي سنده حنش. قال عنه الترمذي: "وحَنَش هذا هو أبو علي الرحبي وهو حسين بن قيس وهو ضعيف عند أهل الحديث". وضعفه أحمد شاكر في تعليقه على سنن الترمذي. ورواه الدارقطني في باب صفة الصلاة في السفر والجمع بين الصلاتين من غير عذر وصفة الصلاة في السفينة. رقم (5) 1/395. وقال: "حنش هذا أبو علي الرحبي متروك". وقال في طرح التثريب 3/127.: "وهو ضعيف". وقال في نيل الأوطار 3/259.: "وفي إسناده حنش بن قيس، وهو ضعيف". قال ابن حجر في تقريب التهذيب. رقم (1342) ص 107. : "متروك". وقال الألباني -عن الحديث- في ضعيف سنن الترمذي. ص 35. : "ضعيف جداً".


(3)  انظر: إزالة الخطر. ص 99.


(4)  إزالة الخطر. ص 101.


(5)  انظر: إزالة الخطر. ص 102-103.


(1)  جاء في المنتقى 1/325. :"وأما قوله: { (((( (((((((((( } فيريد على رواحلهم؛ لأن فرض النزول إلى الأرض يسقط بالخوف، وكذلك كل من خاف على نفسه من لصوص أو سباع أو غير ذلك". فيقاس على ما ذكر من خاف من حريق.


(2)  انظر: المجموع 4/315. شرح جلال الدين 1/347-348. نهاية المحتاج 2/367-370.


(3)  انظر: المغني 3/318. كشاف القناع 2/16. شرح منتهى الإرادات 1/307. مطالب أولي النهى 1/751.


(4)  انظر: فتح القدير 2/101-102.


(5)  سورة البقرة. من الآية (239)


(6)  جزء من حديث رواه البخاري في كتاب التفسير. باب وقوموا لله قانتين. رقم (4535) ص 935. قال مالك: قال نافع: لا أرى عبد الله بن عمر ذكر ذلك إلا عن رسول الله ¢. قال ابن حجر في فتح الباري 2/550. : "والحاصل أنه اختلف في قوله: {فإن كان خوف أشد من ذلك....} هل هو مرفوع، أو موقوف على ابن عمر، والراجح رفعه".


(1)  طرح التثريب 3/149-150.


(2)  عبد الله بن أنيس الجهني. أبو يحيى. صاحب رسول الله ¢، شهد العقبة، وما بعدها، توفي سنة74. (. انظر: أسد الغابة في معرفة الصحابة 3/178-180. الإصابة في تمييز الصحابة 4/15-16.


(3)  رواه أبو داود -وهذا لفظه- في كتاب الصلاة. باب صلاة الطالب. رقم (1249) 2/41-42. ورواه أحمد مطولاً في مسند عبد الله بن أنيس. رقم (16047-16048) 25/440-444. ورواه ابن خزيمة في صحيحه. رقم (982) 2/91-92. ورواه ابن حبان في صحيحه. رقم (7160) 16/114-115. ورواه البيهقي مطولاً في سننه الكبرى. في كتاب صلاة الخوف. باب كيفية صلاة شدة الخوف 3/256. قال ابن كثير ’ في تفسيره 1/660. : "رواه أبو داود بإسناد جيد" وقال ابن حجر في فتح الباري 2/556.: "وإسناده حسن". وقال في عون المعبود 4/91.: "والحديث سكت عنه أبو داود، والمنذري".


(4)  عون المعبود 4/91.


(1)  سورة التغابن. من الآية (16)


(2)  جزء من حديث رواه البخاري -من حديث أبي هريرة (- في كتاب الاعتصام. باب الاقتداء بسنن النبي ¢. 


رقم (7288) ص 1527.


(3)  رواه الترمذي -وهذا لفظه- في كتاب الصلاة. باب ما جاء في الرجل تفوته الصلوات بأيتهن يبدأ. رقم (179) 1/337. وقال: "حديث عبد الله ليس بإسناده بأس، إلا أن أبا عبيدة لم يسمع من عبد الله". وروى النسائي نحوه في كتاب المواقيت. باب كيف يقضي الفائت من الصلاة. رقم (622) 1/297-298. ورواه أحمد في مسند ابن مسعود رقم (3555) 6/17-18. قال المحقق: "حسن لغيره". وحسنه الألباني في صحيح سنن الترمذي 1/118-119.


(4)  انظر: المجموع 4/319. المغني 3/318. تفسير ابن كثير 1/661. فتح الباري 2/554.


(5)  انظر: المغني 3/318.


(6)  تُسْـتَر: بالضم ثم السكون وفتح التاء الأخرى، وراء. أعظم مدينة بخوزستان اليوم. انظر: معجم البلدان. رقم (2517) 2/34-36.


(1)  رواه البخاري تعليقاً بصيغة الجزم. في كتاب الخوف. باب الصلاة عند مناهضة الحصون ولقاء العدو. ص 187. ورواه ابن أبي شيبة في مصنفه في باب ما ذكر في تستر. 8/32. وضعفه ابن حزم في المحلى 2/16. لأنه من رواية مكحول عن أنس ( ، ومكحول لم يدرك أنسا ً(. 


(2)  فتح الباري 2/554.


(3)  فتح الباري 2/554.


(4)  انظر: فتح الباري 2/554.


(5)  سورة التغابن. آية (16)


(6)  وقد اختار هذا القول الشيخ محمد بن عثيمين. ’. انظر: الشرح الممتع على زاد المستقنع 4/585-586.


(1)  انظر: المجموع 9/69. مغني المحتاج 5/536.  نهاية المحتاج 8/33.


(2)  انظر: تصحيح الفروع 2/171. الآداب الشرعية 2/459.


(3)  انظر: المجموع 9/69. 


(4)  انظر: تصحيح الفروع 2/171.


(5)  انظر: تبيين الحقائق 6/226. رد المحتار 6/752.  الفتاوى الهندية 6/445.


(6)  انظر: الفواكه الدواني 2/440.  الشرح الصغير 4/437.


(7)  انظر: الشرح الصغير 4/438.


(8)  انظر: تصحيح الفروع 2/172.


(9)  رواه البخاري في كتاب الطب. باب من اكتوى أو كوى غيره وفضل من لم يكتو. رقم (5704) ص 1226.


(1)  فتح الباري 1/191. 


(2)  رواه البخاري في كتاب الطب. باب الشفاء في ثلاث. رقم (5681). ص 1222.


(3)  عقبة بن عامر الجهني. أبو عبس. صاحب رسول الله ¢، كان عالماً، قارئاً، فصيحاً، فقيهاً، فرضياً. مات سنة58هـ. (. انظر: سير أعلام النبلاء 2/467-469. الإصابة في تمييز الصحابة 4/520.


(4)  رواه أحمد في مسند عقبة بن عامر. رقم (17426) 28/638-639. وقال المحقق: "حديث حسن صحيح". قال في مجمع الزوائد 5/97. : "رجاله رجال الصحيح خلا ابن لهيعة وحديثه حسن"


(5)  عمران بن حُصَين بن عبيد بن خلف. أبو نُجَيْد. صاحب رسول الله ¢، أسلم سنة سبع. بعثه عمر ليفقّه أهل البصرة. وكان ممن اعتزل الفتنة فلم يقاتل فيها. توفي سنة 52هـ. (. سير أعلام النبلاء 2/508-512. الإصابة في تمييز الصحابة 4/705-706.


(6)  رواه الترمذي -وهذا لفظه- في كتاب الطب. باب ما جاء في كراهية التداوي بالكي. رقم (2049) 4/341. وقال: "هذا حديث حسن صحيح". وروى ابن ماجه نحوه في كتاب الطب. باب الكي. رقم (3490) 2/1155. ورواه أحمد. في مسند عمران بن حصين. رقم (19864) 33/98. قال المحقق: "حديث صحيح". ورواه ابن حبان في صحيحه. رقم (6081) 13/445. قال ابن حجر فتح الباري 10/192.: "وسنده قوي". وصححه الألباني في صحيح سنن الترمذي 2/400.


(7)  انظر: نيل الأوطار 8/237.


(1)  أبي بن كعب بن قيس الأنصاري النجّاري البدري، أبو المنذر، سيّد القراء، شهد العقبة، وبدراً، جمع القرآن في حياة رسول الله ¢ قال له النبي ¢ : {إن الله أمرني أن أقرأ عليك السلام} مات في خلافة عمر ( بالمدينة.  (. انظر: سير أعلام النبلاء 1/389. الإصابة في تمييز الصحابة 1/27-28.


(2)  رواه مسلم في كتاب السلام. باب لكل داء دواء واستحباب التداوي. رقم (2207) ص 1210.


(3)  سعد بن معاذ بن النعمان الأنصاري الأوسي، أبو عمرو، السيّد الكبير الشهيد، الذي اهتز العرش لموته، شهد بدراً باتفاق، ورمي يوم الخندق فعاش بعد ذلك شهراً حتى حكم في بني قريضة، ثم انتقض جرحه فمات. (. انظر: سير أعلام النبلاء 1/279. الإصابة في تمييز الصحابة 3/84-85.


(4)  الأكحل: في وسط الذراع، يكثر فصده. انظر: النهاية في غريب الحديث 4/154. لسان العرب 12/42. مادة (ك ح ل). 


(5)  حسمه: أي قطع الدم عنه بالكيّ. انظر: النهاية في غريب الحديث 1/386. لسان العرب 3/176. مادة (ح س م).


(6)  المشقص: نصل السهم إذا كان طويلاً غير عريض. النهاية في غريب الحديث 2/490.


(7)  رواه مسلم في كتاب السلام. باب لكل داء دواء واستحباب التداوي. رقم (2208) ص 1211.


(8)  أسعد بن زرارة بن عدس، أبو أمامة الأنصاري الخزرجي النجاري، من كبراء الصحابة، شهد البيعتين وكان نقيباً على قبيلته. مات في حياة النبي ¢ قبل بدر.  (. انظر: سير أعلام النبلاء 1/299-304. الإصابة في تمييز الصحابة 1/54-56.


(9)  رواه الترمذي في كتاب الطب. باب ما جاء في الرخصة من ذلك. رقم (2050) 4/341. وقال: "حسن غريب". قال الشوكاني في نيل الأوطار 8/235. : "إسناده حسن". وصححه الألباني في صحيح سنن الترمــــــــــــــــــــــذي  


2/401.


(1)  انظر: فتح الباري 10/192.


(2)  سبق تخريجه. انظر: ص 92. من هذا البحث.


(3)  سبق تخريجه. انظر: ص 92. من هذا البحث.


(4) سبق تخريجه. انظر: ص 29. من هذا البحث.


(5)  انظر: نيل الأوطار 8/236.


(6)  جزء من حديث رواه البخاري في كتاب الطب. باب من اكتوى أو كوى غيره وفضل من لم يكتو. من حديث عمران بن حصين ( . رقم (5705) ص 1226. 


(1)  انظر: نيل الأوطار 8/236.


(2)  رواه الترمذي –وهذا لفظه- في كتاب الطب. باب ما جاء في كراهية الرقية. رقم (2055) 4/344. وقال: "حديث حسن صحيح". ورواه ابن ماجه في كتاب الطب. باب الكي. رقم (3489) 2/1154. ورواه أحمد في مسند المغيرة. رقم (18180) 30/116. قال المحقق: "حديث حسن". وصححه الألباني في صحيح الترمذي 2/403.


(3)  انظر: فيض القدير شرح الجامع الصغير 6/82.


(4) 10/171.


(1)  وردت أحاديث تثبت العدوى ومنها حديث أبي هريرة ( قال: قال رسول الله ¢: {لا يورد ممرض على مصح} رواه مسلم في كتاب السلام باب لا عدوى ولا طيرة ولا هامة ولا صفر ولا نوء ولا غول ولا يورد ممرض على مصح. رقم (2221) ص 1219. وحديث أبي هريرة ( قال: قال رسول الله ¢: {... وفرّ من المجذوم فرارك من الأسد} رواه البخاري في كتاب الطب. باب الجذام. رقم (5707) ص 1226. ووردت أحاديث يفهم منها نفي العدوى ومنها حديث أبي هريرة ( قال: إن رسول الله ¢ قال: {لا عدوى ولا طيرة...} رواه البخاري في كتاب الطب. باب الجذام. رقم (5707) ص 1226. وأفضل ما وقفت عليه في الجمع بينهما ما قاله النووي ’ في شرحه لصحيح مسلم 14/307.: " وطريق الجمع أن حديث {لا عدوى} المراد به: نفي ما كانت الجاهلية تزعمه وتعتقده، أن المرض والعاهة تعدي بطبعها لا بفعل الله تعالى. وأما حديث {لا يورد ممرض على مصح} فأرشد فيه إلى مجانبة ما يحصل الضرر عنده في العادة بفعل الله تعالى وقدره. فنفى في الحديث الأول العدوى بطبعها، ولم ينف حصول الضرر عند ذلك بقدر الله تعالى وفعله، وأرشد في الثاني إلى الاحتراز مما يحصل عنده الضرر بفعل الله وإرادته وقدره" وللاستزاده انظر: أحاديث العقيدة التي يوهم ظاهرها التعارض في الصحيحين دراسة وترجيح. ص 76-104.


(2)  كما سيأتي. انظر: ص152. من هذا البحث.


(3)  أما عند الشافعية، والحنابلة، والظاهرية، فلا يجوز إحراق ما له روح مطلقاً. انظر: الأم 4/148، 306. الإنصاف 4/126. المحلى 5/345. وأما الحنفية والمالكية فقد نصوا على تحريم الإحراق قبل الذبح. انظر: رد المحتار 4/140. المنتقى 3/170. 


(4)  سبق تخريجه. انظر: ص 29. من هذا البحث.


(5)  سورة الأنعام. من الآية (119)


(1)  قاعدة فقهية متفرعة عن قاعدة (الضرر يزال). انظر: الأشباه والنظائر، لابن نجيم. ص 85.


(2)  انظر: رد المحتار 4/140.


(3)  انظر: التاج والإكليل 4/552. حاشية الدسوقي 2/181. 


(4)  وجه التخريج: أنهم لما أباحوا إحراق الحيوان بعد ذبحه لمصلحة تفويت انتفاع العدو بها، فلأن يبيحوا إحراقها بعد موتها لدرء المفسدة عن المسلمين من باب أولى.


(5)  وجاء في لوائح السلامة الزراعية ص 10-11. بوجوب أخذ الاحتياطات. ومن ذلك:


أن يبعد المكان المحدد للحرق عن المساكن ... بمسافة لا تقل عن (100 متر) 


أن تجرى عملية الإحراق في الأيام التي تكون فيها سرعة الرياح منخفضة.


ومما أضافه الأستاذ الدكتور أحمد جميل. -أستاذ علم الأمراض. كلية الطب البيطري والثروة الحيوانية. جامعة الملك فيصل- من الاحتياطات:


الابتعاد عن تمديدات التيار الكهربائي المعلقة.


التأكد من إحراق الحيوان تماماً.


التخلص من الرماد بالدفن، وتنظيف المكان. والأفضل أن يكون الإحراق في محارق مخصصة، وهي موجودة وبأحجام مختلفة.


(6)  وقد ثبت علمياً كما أفادني الأستاذ الدكتور أحمد جميل. أستاذ علم الأمراض. كلية الطب البيطري والثروة الحيوانية. جامعة الملك فيصل. أن الدفن هو الطريقة المناسبة للتخلص من الحيوان.


لكن هناك حالات يتعذر معها الدفن وهي:


إذا كانت الأرض صلبة صعبة الحفر.


أو كان منسوب الماء في التربة عالياً.


(7)  ويترجح الحرق فيما لو وُجدت موانع تتعلق بالصحة العامة.


(1)  الموسوعة الطبية الفقهية. ص 237.


(2)  أحكام الجراحة الطبية والآثار المترتبة عليها. ص 182. 


(3)  أحكام الجراحة الطبية والآثار المترتبة عليها. ص 191.


(4)  انظر: أحكام الجراحة الطبية والآثار المترتبة عليها. ص 187.


(1)  سورة النساء. من الآية (119)


(2)  جزء من حديث رواه مسلم -من حديث ابن مسعود- في كتاب اللباس والزينة. باب تحريم فعل الواصلة والمستوصلة والواشمة والمستوشمة والنامصة والتنمصة والمتفلجات والمغيّرات خلق الله. رقم (2125) ص 1175.


(3)  للنووي 14/152.


(4)  انظر: أحكام الجراحة الطبية والآثار المترتبة عليها. ص 187.


(5)  انظر: أحكام تجميل النساء ص 374.


(1)  عرفجة بفتح أوله والفاء بينهما راء ساكنة، وبالجيم. ابن أسعد بن كرب بن صفوان التميمي، كان من فرسان الجاهلية وشهد الكلاب، أسلم وصحب النبي ¢. وهو معدود في أهل البصرة (. انظر: الاستيعاب. ص 569.  الإصابة في تمييز الصحابة 4/484-485.


(2)  رواه الترمذي -وهذا لفظه- في كتاب اللباس. باب ما جاء في شد الأسنان من ذهب. رقم (1770) 4/211. وقال: "حديث حسن غريب" ورواه النسائي في كتاب الزينة. باب من أصيب أنفه هل يتخذ أنفا من ذهب. رقم (5161) 8/163-164. ورواه أحمد في مسند عرفجة. رقم (19006) 31/344. وقال المحقق: "إسناده حسن". ورواه أبو داود في كتاب الخاتم. باب ما جاء في ربط الأسنان بالذهب. رقم (4232) 4/434. وانظر التلخيص الحبير2/340. وحسنه الألباني في صحيح الترمذي 2/285.


(3)  رواه أحمد من حديث أسامة بن شريك -وهذا لفظه- في مسند أسامة بن شريك. رقم (18455) 30/398. وقال المحقق: "حديث صحيح" ورواه ابن ماجه في كتاب الطب. باب ما أنزل الله داء إلا أنزل له دواء. رقم (3436) 2/1137. ورواه الترمذي في كتاب الطب. باب ما جاء في الدواء والحث عليه. رقم (2038) 4/335-336 وقال: "حديث حسن صحيح" ورواه أبو داود في كتاب الطب. باب في الرجل يتداوى. رقم (3855) 4/192-193. وصححه الألباني في صحيح الترمذي 2/397.


(4)  انظر: أحكام تجميل النساء. ص 374.


(1)  انظر: الدر المختار 2/252. مواهب الجليل 3/68. المجموع 5/225. فتح الباري 6/55.


(2)  2/252.


(3)  المرتثّ: هو الصريع الذي يثخن في الحرب ويحمل حياً ثم يموت. وقال ثعلب: هو الذي يحمل من المعركة وبه رمق. انظر: النهاية في غريب الحديث 2/195-196. لسان العرب5/135. مادة (رث ث).


(4)  3/ 68.


(5)  3/166-167.


(6)  3/481.


(1)  جابر وقيل: جبر بن عتيك بن قيس بن الحارث. أبو عبد الله. شهد بدراً والمشاهد كلها مع رسول الله ¢. توفي 


سنة61هـ. وعمره واحد وتسعون سنة (. انظر: الاستيعاب ص 115. أسد الغابة في معرفة الصحابة 1/380. الإصابة في تمييز الصحابة 1/437-438.


(2)  جزء من حديث رواه النسائي -وهذا لفظه- في كتاب الجنائز. باب النهي عن البكاء على الميت. رقم (1846) 4/13-14. ورواه أبو داود في كتاب الجنائز. باب فضل من مات في الطاعون. رقم (3111) 3/482-473. ورواه أحمد في مسند جابر بن عتيك. رقم (23753) 39/162-163. وقال المحقق: "حديث صحيح". ورواه ابن ماجه في كتاب الجهاد. باب ما يرجى فيه الشهادة. رقم (2803) 2/937. ورواه مالك في الموطأ في كتاب الجنائز. باب النهي عن البكاء للميت. رقم (36) 1/202. قال النووي في شرح مسلم 13/92.: "وهذا الحديث الذي رواه مالك، صحيح بلا خلاف. وإن كان البخاري ومسلم لم يخرجاه. وأصله في الصحيحين". وصححه الألباني في صحيح أبي داود 2/277.


(3)  انظر: حاشية السندي على النسائي 4/14. وجاء في شرح مسلم، للنووي 13/92. : "الحرق الذي يموت بحريق النار"


(1)  2/52.


(2)  1/225. وانظر المدونة 1/259.


(3)  3/166-167.


(4)  3/481.


(5)  يفهم منهم ذلك حيث نصوا على التيمم في حال تعذر الماء حقيقة. كما نصوا على التيمم فيما لو مات رجل بين محارمه. وهذا تعذر لاستعمال الماء حكماً. انظر: فتح القدير 2/112.


(6)  انظر: الخرشي 2/116. الشرح الصغير 1/544-545.


(7)  انظر: المجموع 5/139. مغني المحتاج 2/46.


(8)  انظر: المغني 3/481. الإنصاف 2/505. كشاف القناع 2/102.


(9)  انظر: الإنصاف 2/505.


(1)  سورة المائدة.من الآية (6)


(2)  انظر: الأوسط، لابن المنذر 5/351. المجموع 5/139. مغني المحتاج 2/46.


(3)  انظر: الإنصاف 2/505.


(4)  سورة المائدة. من الآية (6)


(5)  انظر: كشاف القناع 2/94.


(1)  انظر: مغني المحتاج 2/50.


(2)  2/209.


(3)  انظر: فتح القدير 2/117. رد المحتار 2/208-209. حيث اشترطوا في الصلاة على الميت حضوره بين يدي المصلي. والمستحيل بالاحتراق غير حاضر.


(4)  انظر: حاشية الدسوقي 1426-427. فقد نصوا: على أن من وُجد نصفه لم يغسل، ولم يصل عليه.  فمن باب أولى لو استحال. كما نصوا: على عدم الصلاة على غريق وأكيل سبع. والمستحيل باحتراق في معناهما.


(5)  انظر: مغني المحتاج 2/50.


(6)  انظر: الفروع 2/252.  الإنصاف 2/505. كشاف القناع 2/123.


(7)  انظر: مغني المحتاج 2/50. تصحيح الفروع 2/252.


(1)  قاعدة فقهية ذكرها السيوطي ’ في الأشباه والنظائر ص 293. وانظر: مغني المحتاج 2/50.


(2)  سبق تخريجه. انظر: ص 88. من هذا البحث.


(1)  انظر: المبسوط 2/61. فتح القدير 2/108. الفتاوى الهندية 1/162. المنتقى شرح الموطأ 2/10-11. الشرح الكبير 1/424. الشرح الصغير وحاشية الصاوي 1/570. تحفة المحتاج 3/188. مغني المحتاج 2/49. شرح جلال الدين المحلي 1/406. شرح منتهى الإرادات 1/370. مطالب أولي النهى 1/897.


(2)  محمد بن إبراهيم ابن المنذر النيسابوري، أبو بكر. ولد في حدود موت الإمام أحمد بن حنبل، وعداده في فقهاء الشافعية، له تصانيف منها: "الإشراف في اختلاف العلماء"،"المبسوط"، "الأوسط"، وله تفسير كبير في بضعة عشر مجلداً، يقضي له بالإمام في علم التأويل. مات بمكة سنة 309 أو 310هـ ’. انظر: سير أعلام النبلاء 14/490-392. وفيات الأعيان 4/207. طبقات الشافعية، للسبكي 3/102-108. شذرات الذهب 4/89-90.


(3)  انظر: المجموع شرح المهذب 5/242.  المغني 3/400-401.


(4)  رواه أبو داود-وهذا لفظه- في كتاب الجنائز. باب في النار يتبع بها الميت. رقم (3171) 3/518. ورواه أحمد في مسند أبي هريرة. رقم (9515) 15/316. قال المحقق: "حسن لغيره". وذكر الألباني في أحكام الجنائز. ص 91. : "أن الحديث يتقوّى بشواهده المرفوعة، وبعض الآثار الموقوفة".


(5)  رواه ابن ماجه-وهذا لفظه- في كتاب الجنائز. باب ما جاء في الجنائز لا تؤخر إذا حضرت ولا تتبع بنار. رقم (1487) 1/476-477. ورواه أحمد مطولاً في مسند أبي موسى. رقم (19547) 32/317. وقال المحقق: "إسناده حسن" وحسّن الألباني إسناده في أحكام الجنائز. ص 18.


(1)  عمرو بن العاص بن وائل. أبو عبد الله. صاحب رسول الله ¢. هاجر إليه مسلماً سنة ثمان. وأمّره على جيش، وجهزه للغزو. توفي ليلة عيد الفطر سنة43هـ (. انظر: سير أعلام النبلاء 3/54-77. الإصابة في تمييز الصحابة 4/650-654.


(2)  جزء من حديث رواه مسلم في كتاب الإيمان. باب كون الإسلام يهدم ما قبله وكذا الهجرة والحج. رقم (121) ص 74-75.


(3)  أسماء (بنت أبي بكر) عبد الله بن عثمان، أم عبد الله، كانت تلقب ذات النطاقين، أسلمت قديماً بمكة، وهي زوجة الزبير بن العوام، عاشت إلى أن قتل ابنها عبد الله سنة73هـ، وماتت بعده بقليل. ولها مائة سنة ~. انظر: سير أعلام النبلاء 2/287-296. الاستيعاب ص 871. الإصابة في تمييز الصحابة 7/486-488.


(4)  رواه مالك في كتاب الجنائز. باب النهي عن أن تتبع الجنازة بنار. رقم (12) 1/197.


(5)  رواه مالك في كتاب الجنائز. باب النهي عن أن تتبع الجنازة بنار. رقم (13) 1/197. ورواه أحمد في مسند أبي هريرة. رقم (7914) 13/293. قال المحقق: "صحيح لغيره". وصحّح الألباني إسناده في أحكام الجنائز. ص 92.


(6)  انظر: بدائع الصنائع 1/310. المنتقى 2/10. المجموع 5/242. مطالب أولي النهى 1/897.


(7)  انظر: بدائع الصنائع 1/310. حاشية الصاوي 1/570.


(8)  انظر: حاشية قيلوبي 1/406. وتحفة المحتاج 3/188.


(9)  انظر: المغني 3/401. مطالب أولي النهى 1/897.


(1)  رواه أبو داود في كتاب الجنائز. باب الدفن بالـليل. رقم (3164) 3/513-514. قال النووي في المجموع 5/272.: "رواه أبو داود بإسناد على شرط البخاري ومسلم. وفي إسناده محمد بن مسلم بن سوسن الطائفي". قال ابن حجر في تقريب التهذيب. رقم (6293) ص 440. :"صدوق يخطئ من حفظه". وقال في نيل الأوطار 4/109. : "وحديث جابر سكت عنه أبو داود والمنذري، ورجال إسناده ثقات إلا محمد بن مسلم الطائفي ففيه مقال. لكن له شاهد من حديث ابن عباس ( رواه الترمذي وابن ماجه". وقال الترمذي عن حديث ابن عباس 3/372.: "حديث ابن عباس حسن". ووافقه الألباني في أحكام الجنائز. ص 180. 


(2)  مجموع فتاوى ابن تيمية 21/312. وانظر: مجموع فتاوى ورسائل الشيخ محمد ابن عثيمين 12/409. موسوعة القواعد والضوابط الفقهية الحاكمة للمعاملات المالية في الفقه الإسلامي 2/332.


(1)  انظر: بدائع الصنائع 1/318. البحر الرائق 1/209.


(2)  انظر: مغني المحتاج 2/37. أسنى المطالب 1/327.


(3)  انظر: كشاف القناع 2/134. شرح منتهى الإرادات 1/372. مطالب أولي النهى 1/901.


(4)  انظر: التاج والإكليل 3/45. الخرشي 2/131.


(5)  انظر: بدائع الصنائع 1/381.


(6)  انظر: بدائع الصنائع 1/381. كشاف القناع 2/134.


(1)  انظر: البحر الرائق 1/209.


(2)  انظر: البحر الرائق 1/209.


(3)  منحة الخالق على البحر الرائق 1/209.


(1)  انظر: بريقة محمودية 4/197. زيارة القبور للبركوي ص 6. وجهود علماء الحنفية في إبطال عقائد القبورية 2/642. حاشية الدسوقي 2/171. المدخل 3/273. الزواجر عن اقتراف الكبائر 1/320،361. حيث قال: "وقد صرّح في الحديث المذكور آنفاً، بلعن من اتخذ على القبر سرجاً. فيحمل قول أصحابنا بكراهة ذلك على ما إذا لم يقصد به تعظيماً وتبركاً بذي القبر". كشاف القناع 2/141 شرح منتهى الإرادات 1/375.


(2)  رواه النسائي -وهذا لفظه- في كتاب الجنائز. باب في التغليظ في اتخاذ السرج على القبور. رقم (2043) 4/94-50. ورواه الترمذي في كتاب الصلاة. باب ما جاء في كراهية أن يتخذ على القبر مسجدا. رقم (320) 2/136. وقال: "حديث حسن". وحسنه أحمد شاكر في تعليقه على سنن الترمذي 2/137. ورواه أبو داود في كتاب الجنائز. باب في زيارة النساء القبور. رقم (3236) 3/558. ورواه أحمد في مسند ابن عباس. رقم (2030) 3/471. قال المحقق: "حسن لغيره، دون ذكر السرج". وضعفه الألباني في الإرواء. رقم (761) 3/211-213. حيث قال: "والواقع أن للحديث شواهد كثيرة في جملتيه الأوليين، وأما (السُّرج) فليس لها شاهد البتة فيما علمت".


(3)  انظر: الزواجر عن اقتراف الكبائر 1/323. كشاف القناع 2/141.


(4)  الزواجر عن اقتراف الكبائر 1/362.


(5)  سبق تخريجه. انظر: ص 52. من هذا البحث.


(1)  انظر: إعلام الموقعين 1/39-43.


(2)  انظر: الزواجر عن اقتراف الكبائر 1/362.


(3)  انظر: بريقة محمودية 4/197. زيارة القبور للبركوي ص 6. وجهود علماء الحنفية في إبطال عقائد القبورية 2/642.


(4)  انظر: حاشية الدسوقي 2/171. المدخل 3/273.


(5)  كشاف القناع 2/141. شرح منتهى الإرادات 1/375.


(6)  الحاوي الكبير 3/69. المجموع 5/275.


(7)  سبق تخريجه. انظر: ص 114. من هذا البحث.


(1)  سبق تخريجه. انظر: ص 52. من هذا البحث.


(2)  وهذا اختيار الشيخ ابن عثيمين ’. انظر: مجموع فتاوى ورسائل الشيخ ابن عثيمين 17/207-208. 


(1)  انظر: الهداية وشرحيه فتح القدير، والعناية 2/203. المدونة 1/305. المهذب وشرحه المجموع 5/341-345، 462. شرح منتهى الإرادات 1/398.


(2)  ومن قواعد الفقه: "من تعجل حقه أم ما أبيح له قبل وقته على وجه محرم عوقب بحرمانه". أوردها ابن رجب في قواعده. قاعدة (102) ص 221.


(3)  قال في المغني 4/145: "ومعنى التفريط، أن يتمكن من إخراجها فلا يخرجها".


(4)  انظر: المدونة 1/305. الشرح الكبير وحاشيته 1/502-503. واستثنى المالكية ما إذا عزل الزكاة بعد الحول بأيام ثم احترق المال الذي عزل زكاته فقالوا يجب عليه إخراج الزكاة المعزولة فرّط أم لم يفرّط. الخرشي 2/225-226.


(5)  انظر: المهذب وشرحه المجموع 5/341-345.


(6)  موفق الدين عبد الله بن أحمد بن محمد بن قدامة المقدسي الحنبلي أبو محمد. ولد بجماعيل من عمل نابلس. في شعبان سنة541هـ. رحل إلى بغداد في طلب العلم. وكان إمام الحنابلة بجامع دمشق. له تصانيف عديدة منها: " المغني"، "الروضة"، "التوابين"، "مسألة العلو" وغيرها. مات يوم السبت، يوم الفطر، ودفن من الغد، سنة620هـ. ’. انظر: سير أعلام النبلاء 22/165-173. شذرات الذهب 7/155-163. المقصد الأرشد. رقم (494) 2/15-20.


(7)  انظر: المغني 4/144-145. الإنصاف 3/39.


(1)  انظر: المبسوط 2/174-175. الهداية وشرحيه فتح القدير، والعناية 2/201-204. واختلفوا فيما لو طالبه الساعي فامتنع. ثم احترقت هل تسقط الزكاة عنه أم لا؟ الأصح عندهم أنها تسقط. وهناك قول للعراقيين بأن الزكاة تلزمه.


(2)  انظر: المغني 4/144. شرح منتهى الإرادات 1/398. واستثنوا: الحبوب والثمار إذا تلفت -بغير تعد منه- باحتراق وغيره قبل وضعها في الجرين ونحوه فتسقط زكاتها؛ لعدم استقرارها. وانظر: الإنصاف 3/40. كشاف القناع 2/211. قال في المغني 4/145.: "وإن قلنا بوجوبها بعد تلف المال، فإن أمكن المالك أداءها أدّاها. وإلا أُنظر بها إلى ميسرته وتمكِّنه من أدائها. من غير مضرة عليه".


(3)  انظر: المحلى 4/70-71.


(4)  انظر: الإنصاف 3/41.


(5)  انظر: المغني 4/144.


(6)  انظر: المجموع 5/343.


(1) يدل على ذلك قوله تعالى: ( (((((((((( ((((((((((( ( سورة المزمل. من الآية (20) فقوله تعالى: {وآتوا} أمر، ومطلق الأمر يدل على الفور، ومن الأدلة على ذلك: 


قوله تعالى:( ((((((((((((( (((((( (((((((((( (((( ((((((((( (((((((( ((((((((( ((((((((((((( (((((((((( (((((((( ((((((((((((( ((((( ( سورة آل عمران. الآية (133) 


قوله تعالى: ( ((((((((((((((( ((((((((((((( ( سورة البقرة. من الآية (148)


وجه الاستدلال: أن الله تعالى أمر بالمسارعة والمسابقة، والأمر يقتضي الوجوب. والمسارعة والمسابقة تقتضي امتثال الأمر على الفور.


أن السيد لو قال لعبده :"اسقني" فتأخر، حسُن لومُه وتوبيخُه وذمُّه. انظر: روضة الناظر 2/625. وانظر: بدائع الصنائع 2/3. قال: "وهو قول الكرخي". شرح الخرشي 2/223. مغني المحتاج 2/129. المغني 4/ 146.


(2)  انظر: المجموع 5/306. 


(3)  انظر: فتح القدير 2/155-156.


(4)  انظر: المبسوط 2/175.


(5)  المبسوط 2/174.


(1)  انظر: المغني 4/140. الإنصاف 3/41.


(2)  انظر: كشاف القناع 2/182. شرح منتهى الإرادات 1/398.


(3)  وهذا اختيار الشيخ ابن عثيمين ’. انظر: الشرح الممتع 6/47.


(�)  انظر: رد المحتار 2/386.


(2)  انظر: رد المحتار 2/386.


(�)  انظر: فتح العلي المالك 1/178-179.


(�)  انظر: تحفة المحتاج 3/379. نهاية المحتاج 3/150.


(5)  2/372.


(6)  انظر: رد المحتار 2/386.


(7)  انظر: رد المحتار 2/386. قال الشيخ عبد الرحمن السعدي ’ في الفتاوى السعدية. ص 162-163. :"البلد الذي فيه حاكم شرعي لا يصوم الناس إلا عن أمره، ولا يفطرون إلا عن أمره، وكانوا قد اعتادوا على تنبيه البعيدين عن محل الحكم بالمدفع ونحوه، وهي عادة مطردة لا يمكن أن تشتبه بغيرها، فهي بمنزلة الخبر. بل هي الخبر بعينه.... بل ربما كان الرمي حيث يعتادونه أبلغ من الخبر الذي يتناقله الناس"


(1)  انظر: المبسوط 1/133. تحفة المحتاج 1/460. كشاف القناع 1/234. أما المالكية فنصوا: "لو أن أهل مصر اتفقوا على ترك الأذان لأثموا بذلك، ولوجب جبرهم عليه، وأخذهم به" المنتقى 1/136.


(1)  انظر: الإفصاح 3/165.


(2)  انظر مذاهب العلماء: بدائع الصنائع 2/90. رد المحتار 2/395. الخرشي 2/249. حاشية الدسوقي 1/ 525. تحفة المحتاج 3/400-401. الفروع 3/55. كشاف القناع 2/320-321.


(3)  انظر: بدائع الصنائع 2/90. رد المحتار 2/395.


(4)  انظر: التاج والإكليل 3/348. الخرشي 2/249. حاشية الدسوقي 1/525. واستثنوا: الدخان الذي لا يحصل به غذاء للجوف كدخان الحطب فإنه لا قضاء في وصوله للحلق. ولو تعمد استنشاقه؛ لأنه لا يحصل للدماغ به قوة. وجاء في جواهر الإكليل 1/209.: قال البناني: "فيه نظر".


(5)  انظر: كشاف القناع 2/321.


(6)  انظر: تحفة المحتاج 3/401 نهاية المحتاج 3/169. الفتاوى الفقهية الكبرى، لابن حجر 2/74-75.


(7)  انظر: مجموع فتاوى ابن تيمية 25/242.


(8)  انظر: كشاف القناع 2/330.


(1)  كما في حديث لقيط بن صبرة (. رواه النسائي في كتاب الطهارة. باب المبالغة في الاستنــشاق. رقم (87) 1/66. وروى أحمد نحوه في مسند لقيط بن صبرة. (17846) 29/388. ورواه ابن خزيمة في صحيحه. رقم (150) 1/78. ورواه ابن حبان في صحيحه. رقم (1087) 3/368. انظر: التلخيص الحبير 1/138-139. وصححه الألباني في صحيح سنن النسائي 1/37.


(2)  انظر: مجموع فتاوى ابن تيمية 25/235.


(3)  انظر: المرجع السابق 25/242-247.


(4)  انظر: جواهر الإكليل 1/209.


(5)  رواه الترمذي -من حديث الحسن بن علي- في كتاب الصوم باب ما جاء في تحفة الصائم. رقم (801) 3/164 وقال: "هذا حديث غريب ليس إسناده بذاك. لا نعرفه إلا من حديث سعد بن طريف. وسعد بن طريف يُضعّـف. ويقال: عمير بن مأموم أيضا". قال في تقريب التهذيب. رقم (2241) ص 171. : "سعد بن طريف متروك، ورماه ابن حبان بالوضع، وكان رافضياً". وقال الألباني: "موضوع". ضعيف الترمذي. ص 92.


(1)  انظر: مجموع فتاوى ابن تيمية 25/235.


(2)  انظر: نهاية المحتاج 3/169.


(3)  وهذا اختيار الشيخ عبد العزيز بن باز ’. انظر: مجموع فتاوى ومقالات الشيخ عبد العزيز بن باز 15/266-267. واختيار الشيخ ابن عثيمين ’. انظر: مجموع فتاوى ورسائل، الشيخ محمد ابن عثيمين 19/222-223.


(1)  الإقناع، لابن المنذر 1/211. وانظر: الإفصاح 3/274.


(2)  انظر: المغني 5/148. حيث قال ’: "فإن ما ذهبت رائحته وطعمه ولم يبق إلا اللون مما مسته النار لا بأس بأكله. لا نعلم فيه خلافا سوى أن القاسم وجعفر بن محمد كرها الخشكنانج الأصفر ويمكن حمله على ما بقيت رائحته؛ ليزول الخلاف".


(3)  انظر: المجموع 7/295. شرح جلال الدين 2/168.


(4)  انظر: الإنصاف 3/469. كشاف القناع 2/429-430.


(5)  انظر: رد المحتار 2/547.


(6)  انظر: حاشية الدسوقي 2/61-62.


(7)  عطاء بن أسلم بن صفوان، تابعي، من أجلاء الفقهاء، ولد باليمن، ونشأ بمكة، فكان مفتي أهلها ومحدثهم، قال قتادة: أعلم الناس بالمناسك عطاء.  توفي بمكة سنة 115 وقيل 114هـ ’. انظر:سير أعلام النبلاء 5/78. وفيات الأعيان 3/261-263.


(8)  طاووس بن كيسان اليماني. كنيته أبو عبد الرحمن، من أكابر التابعين تفقهاً في الدين، ورواية للحديث. مات سنة 105. وكان له بضع وسبعون سنة ’. انظر: سير أعلام النبلاء 5/38. تهذيب الكمال 3/495-499.


(9)  انظر: المصنف لابن أبي شيبة كتاب الحج. باب الخشكنانج الأصفر للمحرم 4/241. الاستذكار 11/69-70. 


(1)  انظر: المغني 5/148.


(2)  المغني 5/148. وانظر: المجموع 7/295.


(3)  انظر: الطيب وأثره في الأحكام. ص 154.


(4)  انظر: بدائع الصنائع 2/191.


(5)  انظر: الطيب وأثره في الأحكام. ص 155.


(1)  وقد اختار هذا القول الشيخ عبد الله بن حميد ’. فقد قال: "ولا يجوز للمحرم استعمال طيب في ثوبه أو بدنه حتى ولا في مأكول أو مشروب". انظر: هداية الناسك إلى أهم المناسك ص 26. كما اختاره الشيخ ابن عثيمين ’. فقد قال: "إذا كانت بقيت رائحة الزعفران فلا يجوز استعماله للمحرم؛ لأن الزعفران من الطيب، أما إذا كانت ذهبت رائحته بالطبخ فلا بأس به". انظر: مجموع فتاوى ورسائل الشيخ ابن عثيمين 22/160-161. 


(1)  انظر: رد المحتار 2/546-547.


(2)  انظر: مواهب الجليل 3/159-160. حاشية الدسوقي 2/62.


(3)  انظر: مغني المحتاج 2/295.


(4)  عمر بن الحسين بن عبد الله الخرقي البغدادي الحنبلي، أبو القاسم، كان من كبار العلماء، له تصانيف منها المختصر المشهور في فقه الحنابلة، توفي بدمشق سنة 334هـ ’. انظر: سير أعلام النبلاء 15/363-364. المقصد الأرشد في ذكر أصحاب الإمام أحمد. رقم (807) 2/298.


(5)  انظر: المغني 5/148. الإنصاف 3/469.


(6)  انظر: الإنصاف 3/469 كشاف القناع 2/430.


(7)  انظر: المغني 5/148.


(8)  انظر: مغني المحتاج 2/296. كشاف القناع 2/430.


(1)  انظر: الحاوي الكبير 14/186. المغني 13/146. 


(2)  انظر: المبسوط 10/36. بدائع الصنائع 7/102.


(3)  انظر: بلغة السالك 2/183.


(4)  انظر: تحفة المحتاج 9/245-246.


(5)  انظر: المحرر 2/172. الإنصاف 4/127.


(6)  انظر: المحرر 2/172. الإنصاف 4/128.


(7)  سورة الحشر. من الآية (5)


(8)  البويرة: تصغير البئر التي يستقى منها الماء، وهي هنا موضع منازل بني النضير اليهود الذين غزاهم رسول الله ¢. انظر : معجم البلدان. رقم (2258) 1/607-608.


(1)  رواه البخاري -وهذا لفظه- في كتاب تفسير القرآن. باب قوله: ( ((( ((((((((( (((( ((((((((  ( رقم (4884) ص 


1048. ورواه مسلم في كتاب الجهاد والسير. باب جواز قطع أشجار الكفار وتحريقها. رقم (1746) ص 958.


(2)  سورة الأعراف. من الآية (56)


(3)  انظر: الحاوي الكبير 14/185.


(4)  انظر: الحاوي الكبير 14/185.


(5)  انظر: ص 138. وما بعدها. من هذا البحث.


(6)  انظر: بدائع الصنائع 7/101.


(7)  في قوله تعالى: ( ((((((( (((((((( (((((( ((( (((((((( (((((((((( (((((( (((((((((( (((((((((( ((((((((((( ( (((((( (( (((((( ((((((((((( ((((( ( سورة البقرة الآية (205) 


(1)  هذه الصورة تشمل النساء، والأطفال إذا شاركوا في المقاتلة، ولو بالرأي.


(2)  انظر: البحر الرائق 5/82. الفتاوى الهندية 2/193. التاج والإكليل 4/544. الخرشي 3/113. حاشية الدسوقي 2/177. جواهر الإكليل 1/356. مغني المحتاج 6/30. نهاية المحتاج 8/64. الإنصاف 4/127. كشاف القناع 3/49. 


(3)  6/184.


(4)  قاعدة فقهية أشار إليها السيوطي ’، في الأشباه والنظائر. ص 178. وانظر: الأشباه والنظائر، لابن نجيم. ص 89. وانظر: شرح الزركشي 6/524.


(5)  سورة الشورى. من الآية (40)


(6)  سورة البقرة. من الآية (194)


(7)  انظر: شرح الزركشي 6/524.


(1)  انظر: المبسوط 10/31.


(2)  انظر: منح الجليل 3/148.


(3)  انظر: البيان 12/135-136. حاشية قيلوبي 4/219.


(4)  انظر: الإنصاف 4/127-128. كشاف القناع 3/49.


(5)  انظر: البحر الرائق 5/82.  الفتاوى الهندية 2/193-194.


(6)  انظر: مغني المحتاج 6/31.


(7)  عبد السلام بن حبيب بن حسان بن هلال. المغربي، القيرواني، المالكي. كنيته أبو سعيد. يلقب بسحنون، بفتح السين وضمها. وفسّر بأنه طائر بالمغرب، يوصف بالفطنة والتحرز. قاضي قيروان، وصاحب المدونة. لازم ابن وهب، وابن القاسم، وأشهب حتى صار من نظرائهم. وساد أهل المغرب في تحرير المذهب. توفي في رجب سنة240هـ وله ثمانون سنة ’. انظر: سير أعلام النبلاء 12/63-69. الديباج المذهب في معرفة أعيان علماء المذهب. رقم (344) 263.


(8)  انظر: الخرشي 3/113-114.


(9)  انظر: أسنى المطالب 4/191.


(10)  انظر: شرح الزركشي 6/525.


(11)  أسامة بن زيد بن حارثة. أبو محمد وقيل: أبو زيد. حِبُّ رسول الله ¢، وابن حبِّه. استعمله النبي ¢ على جيش لغزو الشام وفي الجيش كبار الصحابة. اعتزل الفتنة بعد قتل عثمان. توفي بالمدينة. آخر خلافة معاوية سنة 54هـ (. انظر: سير أعلام النبلاء 2/496-507. الإصابة في تمييز الصحابة 1/49.


(12)  أبنى: بالضم ثم السكون وفتح النون والقصر. بوزن حبلى: موضع بالشام من جهة البلقاء. انظر: معجم البلدان  رقم (151) 1/101. وقال في النهاية 1/18.: "هي بضم الهمزة والقصر: اسم موضع في فلسطين بين عسقلان والرملة، ويقال لها يبنى بالياء".


(1)  رواه ابن ماجه -وهذا لفظه- في كتاب الجهاد. باب التحريق بأرض العدو. رقم (2843) 2/948. وروى أبو داود نحوه في كتاب الجهاد. باب في الحرق في بلاد العدو. رقم (2616) 3/88. ورواه بلفظ ابن ماجه وأبي داود، أحمدُ في مسند أسامة. رقم (21785) 36/118-119. قال المحقق: "حديث صحيح". ورواه البيهقي في السنن الكبرى. في كتاب السير. باب قطع الشجر وحرق المنازل 9/83. قال في نيل الأوطار 7/295: "سكت عنه أبو داود والمنذري، وفي إسناده صالح بن أبي الأخضر". قال عنه في تقريب التهذيب. رقم (2844) ص 212. :"ضعيف يعتبر به". وقال البنا في الفتح الرباني 14/67.: "سكت عنه أبو داود، والمنذري فهو صالح للاحتجاج به".


(2)  انظر: شرح الزركشي 6/525.


(3)  سبق تخريجه. انظر: ص 29. من هذا البحث.


(4)  انظر: طرح التثريب 2/313-314. شرح الزركشي 6/525.


(5)  محمد بن إسماعيل بن إبراهيم البخاري، أبو عبد الله، أمير المؤمنين في الحديث، له مصنفات: أهمها "الجامع الصحيح"، "التاريخ" توفي سنة 256هـ. وعاش اثنتين وستين سنة. ’. انظر: تهذيب الكمال. رقم (5648) 6/227-237. سير أعلام النبلاء 12/391.


(6)  صحيح البخاري كتاب المغازي. ص920.


(7)  المنجنيق: آلة قديمة من آلات الحصار، كانت ترمى بها حجارة ثقيلة على الأسوار فتهدمها. انظر: القاموس المحيط ص1126. باب القاف فصل الجيم. المعجم الوسيط مادة (م ج ن ق) 2/855.


(8)  رواه الترمذي مرسلاً في كتاب الأدب. باب ما جاء في الأخذ من اللحية. رقم (2762) 5/87-88. وفيه عمر بن هارون. قال عنه في تقريب التهذيب. رقم (4979) ص 355. :"متروك وكان حافظاً". ورواه البيهقي في السنن الكبرى. في كتاب السير. باب قطع الشجر، وحرق المنازل. 9/84. وأخرجه أبو داود في المراسيل. باب في فضل الجهاد. رقم (335) ص 248. وقال شعيب الأرناؤوط في تعليقه على المراسيل: "رجاله ثقات رجال الشيخين غير ثور فإنه من رجال البخاري". قال ابن حجر في بلوغ المرام 4/111: "ورجاله ثقات. ووصله العقيلي بإسناد ضعيف عن علي". انظر التلخيص الحبير 4/196.


(1)  سبل السلام 4/112. وقال في رد المحتار 4/129. : " بالمجانيق أي برمي النار بها عليهم"


(2)  منهم علي (. انظر: مصنف ابن أبي شيبة كتاب الجهاد. باب من رخص بالتحريق في أرض العدو وغيرها 7/659. ومنهم عبد الله بن قيس الفزاري (. انظر: سنن سعيد بن منصور. رقم (2647-2648) 2/244.


(3)  انظر: البحر الرائق 5/82. فتح القدير 5/447.


(4)  سورة الأنفال. من الآية (67)


(5)  سورة محمد. من الآية (4)


(6)  سبق تخريجه. انظر: ص 29. من هذا البحث. 


(1)  فتح الباري 6/185.


(2)  فتح الباري 6/186.


(3)  فتح الباري 6/185. ووجه كونه تواضعاً منه ¢ لأن قتلهم؛ لإيذائهم ابنته زينب رضي الله عنها. انظر: نيل الأوطار 7/294.


(4)  شرح الزركشي على مختصر الخرقي 6/525. وانظر: معالم السنن للخطابي 3/124-125.


(1)  كما لو شاركوا في القتال، ولو بالرأي. انظر: المبسوط 10/6. بدائع الصنائع 7/101. المدونة 1/499-500. منح الجليل 3/145-147. تحفة المحتاج 9/241 مغني المحتاج 6/29-30. شرح منتهى الإرادات 1/623. كشاف القناع 3/49-50.


(2)  انظر: المبسوط 10/32. بدائع الصنائع 7/100-101. حاشية الدسوقي 2/177 منح الجليل 3/148-149. شرح جلال الدين المحلي 4/219-220. شرح منتهى الإرادات 1/624.


(3)  انظر: المبسوط 10/32.


(4)  انظر: البيان 12/136. مغني المحتاج 6/30. نهاية المحتاج 8/64.


(5)  انظر: شرح جلال الدين المحلي 4/219.


(6)  انظر: الشرح الكبير، لابن قدامة 10/66.


(7)  انظر: حاشية الدسوقي 2/177. منح الجليل 3/148-149.


(1)  سبق تخريجه. انظر: ص 139. من هذا البحث.


(2)  انظر: شرح جلال الدين المحلي 4/219. شرح منتهى الإرادات 1/624.


(3)  سبق تخريجه. انظر: ص 139. من هذا البحث.


(4)  الصعب بن جثّامة بن قيس صحب النبي ¢، مات في آخر خلافة عمر وقيل: في خلافة عثمان (. انظر: الاستيعاب في معرفة الأصحاب. ص 348. الإصابة في تمييز الصحابة 3/426-427.


(5)  رواه مسلم -وهذا لفظه- في كتاب الجهاد. والسير باب جواز قتل النساء والصبيان في البيات من غير تعمد. رقم (1745) ص 958. وروى البخاري نحوه في كتاب الجهاد. والسير باب أهل الدار يبيتون فيصاب الولدان والذراري، {بياتاً} ليلاً. رقم (3012) ص 610-611.


(6)  انظر: سبل السلام 4/102.


(7)  انظر: المغني 13/141.


(1)  رواه البخاري -وهذا لفظه- في كتاب الجهاد. والسير باب قتل النساء في الحرب. رقم (3015) ص 611. وروى مسلم نحوه في كتاب الجهاد. والسير باب تحريم قتل النساء والصبيان في الحرب. رقم (1744) ص 957-958.


(2)  انظر: نيل الأوطار 7 /291.


(3)  انظر: الخرشي 3/114.


(4)  قاعدة فقهية نص عليها ابن رجب ’ في قواعده. قاعدة (133) ص 287.


(1)  انظر: الجامع لأحكام القرآن 16/189. مجموع فتاوى ابن تيمية 28/546.


(2)  انظر: تحفة المحتاج 9/242. مغني المحتاج 6/32. نهاية المحتاج 8/65.


(3)  انظر: شرح منتهى الإرادات 1/624.


(4)  واستثنى الخرشي 3/114. إذا خفنا على أكثر المسلمين.


(5)  انظر: المدونة 1/512-513. التاج والإكليل 4/544. حاشية الدسوقي 2/177. جواهر الإكليل 1/356. منح الجليل 3/149.


(6)  انظر: المبسوط 10/32. بدائع الصنائع 7/107.


(7)  سورة الفتح. الآية (25)


(1)  انظر: المدونة 1/513. أحكام القرآن، لابن العربي 4/1707.


(2)  أحكام القرآن، للجصاص 3/526.


(3)  انظر: أحكام القرآن، للجصاص 3/526.


(4)  انظر: أحكام القرآن، للجصاص 3/526.


(5)  المبسوط 10/32. وانظر: أحكام القرآن، لابن العربي 4/1708.


(6)  تحفة المحتاج 9/242. وانظر: البيان 12/136.


(7)  هذه نص قاعدة ذكرها السيوطي، في الأشباه والنظائر. ص 178. وانظر: الأشباه والنظائر، لابن نجيم. ص 89.


(1)  انظر: المبسوط 10/32.


(2)  انظر: المبسوط 10/32.


(1)  انظر: ص 138. من هذا البحث.


(2)  انظر: ص 138. من هذا البحث. 


(3)  سورة الشورى. من الآية (40)


(4)  سورة البقرة. من الآية (194)


(5)  انظر: شرح الزركشي 6/524.


(1)  فقد نص الحنفية رحمهم الله تعالى على جواز استخدام بعض الأسلحة الحديثة التي استخدمت في زمانهم. ومن ذلك: ما جاء في رد المحتار4/129. في أثناء حديثه عن المنجنيق: "وقد تركت اليوم للاستغناء عنها بالمدافع الحادثة" 


(2)   فقد أجازوا استخدام النار في قتال الكفار، كما سبق. ص 138. من هذا البحث. لكن بقي ما يترتب على هذه الأسلحة من عموم الإهلاك، وبالنظر في نصوص فقهاء المالكية يظهر جواز ذلك تخريجاً على بعض الأسلحة التي ذكرها الفقهاء رحمهم الله تعالى مما يعمّ الإهلاك بها: كالمنجنيق، وقطع الماء وإرساله، وهدم البيوت. فما يترتب على استخدام هذه الأسلحة -المدافع والصواريخ- من تدمير وتخريب، ليس ببعيد عما ذكره الفقهاء رحمهم الله تعالى فقد جاء في شرح الخرشي 3/113. "يجوز قتال العدو إذا لم يجيبوا إلى ما دعوا إليه بجميع أنواع الحرب فيجوز قطع الماء عنهم ليموتوا بالعطش، أو يرسل عليهم ليموتوا بالغرق على المشهور... ورمي بمنجنيق وما أشبه ذلك من آلات الحرب"


(3)   فقد أجازوا استخدام النار في قتال الكفار، كما سبق. ص 138. من هذا البحث. لكن بقي ما يترتب على هذه الأسلحة من عموم الإهلاك، وبالنظر في نصوص فقهاء الشافعية يظهر جواز ذلك تخريجاً على بعض الأسلحة التي ذكرها الفقهاء رحمهم الله تعالى مما يعمّ الإهلاك بها: كالمنجنيق، وقطع الماء وإرساله، وهدم البيوت. فما يترتب على استخدام هذه الأسلحة -المدافع والصواريخ- من تدمير وتخريب، ليس ببعيد عما ذكره الفقهاء رحمهم الله تعالى فقد في مغني المحتاج 6/30. "ورميهم بنار ومنجنيق وما في معنى ذلك من هدم بيوتهم وقطع الماء عنهم، وإلقاء حيات، أو عقارب عليهم، ولو كان فيهن نساء وصبيان؛ لقوله تعالى: ( ((((((((((( ((((((((((((((( ( ( وفي الصحيحين {أنه ¢ حاصر أهل الطائف} ...أنه نصب عليهم المنجنيق، وقيس به ما في معناه مما يعم الإهلاك به"


(4)  فقد أجازوا استخدام النار في قتال الكفار، كما سبق. ص 138. من هذا البحث. لكن بقي ما يترتب على هذه الأسلحة من عموم الإهلاك، وبالنظر في نصوص فقهاء الحنابلة يظهر جواز ذلك تخريجاً على بعض الأسلحة التي ذكرها الفقهاء رحمهم الله تعالى مما يعمّ الإهلاك بها: كالمنجنيق. فما يترتب على استخدام هذه الأسلحة -المدافع والصواريخ- من تدمير وتخريب، ليس ببعيد عما ذكره الفقهاء رحمهم الله تعالى فقد جاء في كشاف القناع3/49. " وكذا يجوز رميهم  أي: الكفار بالنار, والحيات, والعقارب في كفات المجانيق, ويجوز تدخينهم في المطامير, وفتح الماء لغرقهم  وفتح حصونهم وعامرهم أي: هدمها عليهم; لأنه في معنى التبييت"


(5)  انظر: ص 139. من هذا البحث.


(1)  سورة الأنفال. من الآية (60)


(2)  سبق تخريجه. انظر: ص 143. من هذا البحث.


(3)  4/112.


(4)  4/129.


(5)  سبق تخريجه. انظر: ص 29. من هذا البحث.


(6)  فتح الباري 6/185.


(1)  فتح الباري 6/186.


(2)  فتح الباري 6/185. ووجه كونه تواضعاً منه ¢ لأنهما نخسا ابنته زينب رضي الله عنها. انظر: الدراية في تخريج أحاديث الهداية 2/120. نيل الأوطار 7/294.


(3)  شرح الزركشي على مختصر الخرقي 6/525. وانظر: معالم السنن، للخطابي 3/124-125.


(1)  10/36-37. وانظر: تبيين الحقائق 3/250. رد المحتار 4/140.


(2)   1/524. وانظر: عقد الجواهر 1/472.


(3)   4/272.


(4)   1/645-646.


(5)  انظر: المبسوط 10/36-37.


(1)  أما عند الشافعية، والحنابلة، والظاهرية، فلا يجوز إحراق ما له روح مطلقاً. انظر: الأم 4/148، 306. الإنصاف 4/126. المحلى 5/345. وأما الحنفية والمالكية فقد نصوا على تحريم الإحراق قبل الذبح. انظر: الفقه النافع 2/847. رد المحتار 4/140. المنتقى 3/170. جواهر الإكليل 2/359.


(2)  سبق تخريجه. انظر: ص 29. من هذا البحث.


(3)  انظر: رد المحتار 4/140.


(4)  انظر: التاج والإكليل 4/552. حاشية الدسوقي 2/181.


(5)  انظر: التاج والإكليل 4/552. حاشية الدسوقي 2/181. جواهر الإكليل 1/359.


(6)  انظر: الأم 4/148، 306.


(7)  انظر: الإنصاف 4/126. كشاف القناع 3/48.


(8)  انظر: المحلى 5/345.


(9)  انظر: المنتقى 3/170. المبسوط 10/32.


(1)  سورة التوبة. من الآية (120)


(2)  انظر: تبيين الحقائق 3/250.


(3)  انظر: حاشية الدسوقي 2/181.


(4)  المرجع السابق.


(5)  رواه النسائي -وهذا لفظه- من حديث عبد الله بن عمرو في كتاب الضحايا. باب من قتل عصفورا بغير حقها. رقم (4445) 7/239. وروى نحوه البيهقي في السنن الكبرى في كتاب السير. باب تحريم قتل ما له روح إلا بأن يذبح فيؤكل 9/86. ورواه أحمد مختصراً في مسند عبد الله بن عمرو. رقم (6550) و (6551) 11/108-110. قال المحقق: "إسناده ضعيف؛ لجهالة صهيب مولى ابن عامر". انظر: التلخيص الحبير 4/283-284. قال في تقريب التهذيب. رقم (2957) ص 219. : "صهيب الحذاء .. مولى ابن عامر مقبول". قال المناوي في فيض القدير. رقم (8910) 6/193.: "رَمَز لحسنه. وفيه صهيب مولى ابن عامر". وضعفه الألباني في ضعيف سنن النسائي. ص 184.


(1)  سبق تخريجه. انظر: ص 29. من هذا البحث.


(2)  يؤيد ذلك ما روي عن عثمان بن حبان قال: كنت آتي أم الدرداء رضي الله عنها فأكتب عندها فأخذت قملة أو برغوثاً فألقيته في النار. قالت: أي بني لا تفعل فإني سمعت أبا الدرداء يقول: سمعت رسول الله ¢ يقول: {لا يعذب بالنار إلا رب النار} قال في مجمع الزوائد 6/250-251. :"رواه الطبراني، والبزار. وفيه سعيد البراد، ولم أعرفه. وبقية رجاله ثقات".


(3)  انظر: رد المحتار 4/140. 


(4)  رد المحتار 4/140. 


(5)  جزء من وصية أبي بكر ليزيد بن أبي سفيان. رواها مالك في الموطأ 2/358. في كتاب الجهاد. باب النهي عـــــــن 


قتل النساء والولدان في الغزو. ورواها عبد الرزاق في كتاب الجهاد. في باب عقر الشجر في أرض العدو 5/199-200. ورواها البيهقي في السنن الكبرى. في كتاب السير. باب من اختار الكف عن القطع والتحريق إذا كان الأغلب أنها ستصير دار إسلام أو عهد 9/85. قال د عبد الله الجبرين في تحقيق شرح الزركشي 6/526: "وكل هذه الطرق منقطعة بين الراوي وبين أبي بكر لكن يقوي بعضها بعضا، مما يدل على ثبوت القصة".


(1)  انظر: المصباح المنير ص234. مادة (غ ل ل). المطلع ص 118.


(2)  انظر: الفروع 6/237.  الإنصاف 4/185.


(3)  انظر: زاد المعاد 3/109.


(4)  وذكروا لوجوب الإحراق شروطاً:


أن يكون الغال حياً. فلو مات الغال لم يحرق متاعه؛ لأن الإحراق عقوبة فتسقط بالموت كالحدود.


أن يكون الغال حراً. فلو كان الغال رقيقاً لم يحرق متاعه؛ لأن المتاع لسيده، ولا يعاقب بجناية عبده.


أن يكون مكلفاً. فلو كان الغال صبياً لم يحرق متاعه؛ لأن الإحراق عقوبة وغير المكلف ليس من أهلها.


والذي يحرق من مال الغال: 


متاعه الذي عنده حال الغلول، دون المستحدث. وبناء على ذلك، لا يحرق سهمه؛ لأنه لم يكن من رحله حال الغلول. 


أما ما لا يحرق من مال الغال:


فاتفقوا أن الإحراق لا يشمل ما يلي: المصحف، وجلده، وكيسه، وما يتبعه؛ لحرمته. ولا السلاح؛ لأنه يحتاج إليه في القتال. ولا الحيوان بآلته من سرج ولجام ونحوه؛ لنهيه ¢ أن يعذب بالنار إلا ربها. ولوجود الحاجة إليه. ولا ما غلّه؛ لأنه للغانمين. ولا نفقته؛ لأنها لا تحرق غالباً. ولا ما تأكله النار كالحديد. والصحيح من المذهب أن كتب العلم لا تحرق؛ لأن القصد الإضرار به في دنياه لا في دينه.كما أن الصحيح من المذهب أن ثيابه التي عليه لا تحرق؛ لأنها تبع له. انظر تفصيل ذلك: الإنصاف 4/175، 185-187. كشاف القناع 3/92-93. مطالب أولي النهى 2/562.


(5)  عبد الرحمن بن عمرو بن يحمد. كنيته أبو عمرو. اشتهر بلقبه ولد سنة88هـ. وكان خيّراً، فاضلاً، كثير العلم، والحديث، والفقه. قال عبد الرزاق: أول من صنف ابن جريج، والأوزاعي. توفي في صفر سنة 156 وقيل 157هـ. ’. انظر: تهذيب الكمال. رقم (3906) 4/477-450. سير أعلام النبلاء 7/107-134.


(6)  إسحاق بن إبراهيم بن مخلد بن إبراهيم المروزي. مشهور بابن راهويه. نزيل نيسابور. ولد سنة 161هـ. قال أحمد: إسحاق عندنا إمام. كان مع حفظه إماماً في التفسير، رأساً في الفقه، من أئمة الاجتهاد. توفي سنة 238هـ. وله سبع وبعون سنة. ’. انظر: تهذيب الكمال. رقم (326) 1/175-178. سير أعلام النبلاء 11/358-383.


(7)  انظر: سنن الترمذي 4/50.


(1)  الحسن بن أبي الحسن يسار البصري. كنيته أبو سعيد، تابعي مجمع على جلالته في كل فن. ولد لسنتين بقيتا من خلافة عمر. قال أنس بن مالك: سلوا الحسن فإنه حفظ ونسينا. مات في رجب سنة110هـ. عاش نحواً من 88سنة. ’. انظر: تهذيب الأسماء واللغات 1/165. سير أعلام النبلاء 4/563-588. الكاشف 1/322-324.


(2)  انظر: مصنف ابن أبي شيبة كتاب الجهاد. باب الرجل يوجد عنده الغلول 7/713.


(3)  انظر: المبسوط 10/50.


(4)  انظر: المنتقى 3/204.


(5)  انظر: الأم 4/265. أسنى المطالب 4/199.


(6)  رواه الترمذي -وهذا لفظه- في كتاب الحدود. باب ما جاء في الغال ما يصنع به. رقم (1461) 4/50. وقال: "حديث غريب. وقال: سألت محمداً عن هذا الحديث، فقال إنما روى صالح بن محمد بن زائدة وهو أبو واقد الليثي، وهو منكر الحديث". ورواه أبو داود في كتاب الجهاد. باب في عقوبة الغال. رقم (2713) 3/157. وروى أحمد نحوه في مسند عمر. رقم (144) 1/289. قال المحقق: "إسناده ضعيف؛ لضعف صالح بن محمد بن زائدة". وروى الدارمي نحوه. في كتاب السير. باب في عقوبة الغال. رقم (2493) ص 807. وضعفه النووي في شرح مسلم 12/301. قال: "لأنه انفرد به صالح بن محمد عن سالم وهو ضعيف". وقال الباجي في المنتقى 3/204. : "انفرد به صالح بن محمد، وهو مدني تركه مالك. وليس ممن يحتج بحديثه". وقال في التلخيص الحبير 4/411. : "لم يصح". قال ابن حجر في التقريب. رقم (2885) ص 214. : "صالح بن محمد بن زائدة ضعيف". وضعفه الألباني في ضعيف أبي داود. ص 265.


(7)  رواه أبو داود في كتاب الجهاد. باب في عقوبة الغال. رقم (2715) 3/158. قال في فتح الباري 6/230. : "قول البخاري: "باب القليل من الغلول ولم يذكر عبد الله بن عمرو عن النبي ¢ أنه حرق متاعه وهذا أصح" أشار إلى تضعيف ما روي عن عبد الله بن عمرو في الأمر بحرق رحل الغال". قال في التلخيص الحبير 4/210. : "هو من رواية زهير بن محمد عنه وهو الخراساني نزيل مكة. وقال البيهقي: هو غيره وأنه مجهول". وقال ابن القيم في تهذيب السنن 7/274. : "وعلة هذا الحديث أنه من رواية زهير بن محمد، عن عمرو بن شعيب، وزهير هذا ضعيف". قال عنه ابن حجر تقريب التهذيب. رقم (2049) ص 158. : "رواية أهل الشام عنه غير مستقيمة، فضعف بسببها.. وقال أبو حاتم: حدث بالشام من حفظه فكثر غلطه". وضعفه الألباني في ضعيف أبي داود. ص 266.


(1)  الحديث رواه البخاري في كتاب المغازي. باب غزوة خيبر. رقم (4234) ص 872. ورواه مسلم في كتاب الإيمان. باب غلظ تحريم الغلول وأنه لا يدخل الجنة إلا المؤمنون. رقم (115) ص 72. قال النووي في شرح مسلم 2/171. :"فإنه ¢ لم يحرق متاع صاحب الشملة وصاحب الشراك، ولو كان واجباً لفعله. ولو فعله لنقل"


(2)  انظر: زاد المعاد 3/109.


(3)  انظر: ص 268. من هذا البحث.


(4)  انظر: فتح الباري 6/230.


(1)  انظر: المغني 13/169.


(2)  سبق تخريجه. انظر: ص 52. من هذا البحث.


(3)  انظر: المغني 13/169.


(4)  انظر: ص 268. من هذا البحث.
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